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الجذور التاريخَيّة لتحليل النظم الدوليّة من علم الاجتماع إلى علم الاجتماع التاريخي a‏ 
الفصل الثاني 

الظام الدولي الحديث بوصفه اقتصادًا عالميًا رأسماليًا الإنتاج والاستقطاب وفائض القيمة e‏ 
الفصل الثالث 

نشأة نظام الدول الدول القوميّة ذات السيادة والمستعمرات» والنظام فيما بين الدول a‏ 
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النظام العالمي الحديث في أزمة التشعُب والفوضى والخيارات AE OR‏ 


e 


م ينفلك الإعلام» ولا علماء الاجتماع» يقولون لنا إن شيئين يسيطران على 
العام الذي نعيش فيه منذ العقود الأحيرة للقرن العشرين» هما: العولمة والإرهاب. 
Ll e N E aa U‏ 
المجيدء بينما تنضح الأحرى بالمخاطر المروعة. ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة 
) إذ تلعب دورًا م ركزيًا في الدفع E PD‏ 
على الأحرى. غير أنه من الواضح أن هذه الظواهر ليست أميركيّة حضة» بل 
عالمية. ويستند هذا التحليل في قدر منه كبير على شعار للسيدة تاتشر» الي كانت 
رئيسة لوزراء بريطانيا في الفترة ما بين 1990-1979» هو: (لفب) أي: ليس تفمة 
بديل. فنحن يقال لا إل ما من بديل اللعولة الي يجب أن تسلم الشكومات جيعا 
E‏ 
الإرهاب في جميع مظاهره بوحشية وعنفوان. 

و ا اا ا ا ا 
إلى العَوّلمة والإرهاب بوصفهما ظاهرتین ُعرٌفان في زمانٍ وال محدودين» فلن 
EEE E TD TE‏ 
والجرائد» ولن نستطيع» قي الجملة» فهم مدلولات هذه الظواهرء ولا سَبْرَ أصوضاء 
ولا بع مسارهاء بل لن نستطيع معرفة مواقعها ضمن المشهد الأكبر للأشياء. بل 
إتّنا بذلك نعنمد إلى جاهل تارجحهاء ونبقى غير قادرين على جع أحزاء الصورة» ثم 
لا نفتأ نتعجّب من أن توقعاتنا قريبة المدى لا تتحقق. 

کم من التاس توقع أن يتفكك الاتحاد السوفين إبان الشمانينات بالسرعة الى 
تفكك ها» من غير دماء تراق» ولا نفوس تُزهق؟ كم من الناس توقع من زعيم 
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حر کا ا ومع ها إا فة من الاي هي القاعدة» أن يهاحمّ عام 2001 رأة 
e O‏ 
د د و ا ا 
منظور أبعد ترینا أن كلا الحدثين يشكل جزءا من مشهد أكبر لعلا م نرف 
تفاصیله من قبل» لک كن خحطوطه العريضة كانت إلى حد ما ممكنة الحدس والتخحمين. 

إن چ ٤‏ من المشكلة يكمن ثي أننا درّسنا هاتين الظاهرتين ف صناديق 
ي ا سميناهاء كالسياسةء والاقتصاد والبنية الاحتماعية» 
alles N E E‏ 
الواقع والحقيقة؛ فالظواهر الي نتعامل معها في هذه الصناديق هي من التناغم بحيث 
تفترض إحداها الأحرى» وتؤثر إحداها في الأحرى» ولا تفهم إحداها إلا بالنظر 
إلى غيرها من الصناديق. 

PE E E LEO N CN 
ا الثلاث المهمّة قي نظامنا العالمي الحديث» وهي:‎ 
القرن السادس عشر الطويل» الذي ولد حلاله نظامنا العالمي الحديث بوصفه‎ )1( 
اقتاد غاا رامال ر( التررة الف نة هام 1789 وها ب ا عا د‎ 
لا تلا من سيطرةٍ دامت قرنين من الزمان بحيوثقافة هذا التظام العالمي» اتسمت‎ 
بالليبرالية المعتدلة» و(3) الثورة العالمية لعام 1968 الى أنذرت بالاحتضار الطويل‎ 
للنظام العالمي الحديث الذي خد أنفسنا فيه» والذي قوض الحيوثقافة الليبراليية‎ 
المعتدلة الي كانت تسند التظام العالمي وتشد بعضه إلى بعض.‎ 

لقد كان مقترحو تحليل النظام العا لمى» الذي يتناوله هذا الكتاب» يتكأمون 

عن اة قا أن توضّعَ الكلمة بأمدٍ بعيد. ومع ذلك فلم يكن حديثهم عنها 


م 


ہو صفھا شیا حديدا » بل بوصفها شيتا كان أساسيًا للنظام العا مي الحديث مُنذ ولد 

في القرن و له کا قول إن صناديق التحليل المنفصلة» ال تسمى 

قي الجامعات ا إن هي إلا عوائق» وليست معينًا على فهم العالم. ll‏ 

نقول: إن الحقيقة الاحتماعيّة ال نعيش فيها واليي تحدّد خياراتنا EE‏ 

الدول القوميّة المتعددة الي نحن من مواطنيهاء ولكنها شيء اکر اة اا 
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ا ا النظام العالي كان فيه وتات كبر EE‏ 
عابر للدول» وش ركات منتجة» وعوائل وطبقات» وشعوب e‏ 
الأصناف- وأن هذه المؤسسات تشكل مصفوفة تسمح للنظاء CA‏ 
الوقت ذاته تثير من النزاعات والتناقضات ما يطغى على النظام. كنا نقول: إن 
هذا e‏ احتماعي» له تاريخ نحتاج لتفسير حذوره» وتحدید آلياته 
الستمرًة» واستشراف أزمة فمايته الحتميّة. ونحن هذا الطرح» لم نناقض كثيرًا م 
الحكمة الرمية الي يتمتع ما من هم ثي yT‏ 
کا ی ی ی ا 
الزمان. ولمذا السبب» رأينا أنه من المهم أن ننظر بعين جخديدة ليس لكيفية عمل 
العام الذي نعيش فيه فحسب» بل كذلك للكيفية الى بتنا نفكر بها ق هذا العالم. . 
e E O‏ 
الي ظننًا ننا عرفنا العام من حلاها. لكننا نعتقد أيضًا أن ميلاد هذا الضرب من 
التحليل هو انعكاس للاحتجاج الحقيقي على ما يتسم به الام العالي من 
تفاوتاتٍ عميقة هي م ركزيّة حدًا من الناحية السياسية لوقتنا الر اهن» وتعبير عنه. 
وقد كنت أنا شخحصيًا مهتمًا عوضو ع تحليل الأنظمة الدولية» وكتبت فيه 
مد و تتجاوز تلاین عامًا» وقد استخدمته E‏ أنظمة الحسديث 


8 
س 


PE O LS 
) 0 

وحلال هذه السنوات التلائين» غدا نوع العمل الذي يأتي تحت هذا العنوان 
أكثرَ شيوعاء وبات ممارسوه أكثر انتشارًا في الأصقاع» غير أله لا يزال ثل وحهة 
نظر أقلية» ووحهة نظر معارضة» عبر عالم علوم س Eh‏ لقد رأيست 
هذا اللون ُمتدح» ورأیته بُهاحم وکثوا ما رأيته أسيء عرضه وأسيء تأويل» 
Cle EE o‏ 
أنفسهم من مناصريه أو» على الأقل» من المتعاطفين معه. وعليه» فقد عزمت أن 
أضم في مكان واحد ما أراه أسسًا ومبادئ هذا اللون. 
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وهذا الكتاب موحَةٌ لثلاثة ألوان من القرّاء في نفس الوقت؛ فهو مكتوب لمن 
ليس لديه معرفة متحصّصة مسبقة من عامّة القراء. هذا الشخص يمكن أن يكون 
ا 2 ی ع اا رھ وی ا ع 
علوم الاجتماع التاريخي الذي يريد مقدّمة حادَة لما يقع تحت عنوان تحليل النظم 
ES‏ وهو مكتوب» أخيرًا» للممارس صاحب الخبرة الذي 
راق ان تشبّث بوجهةٍ نظري ضمن جحموعةٍ من العلماء ناشعةٍ لكنها نامية. 

e‏ يدا ع ما سيظنه كثير من القراء طريقا دائريًا؛ فالفصل الأول 
يناقش البئ المعرفية لنظام العام الحديث» وهو محاولة لتوضيح الأصول التاريخية هذا 
خخ E E A E O‏ 
الفصول الثاني والثالث والرابع . أما ال الان و لاجر ا و ا و ج 
ا ومن ثم حقائق واقعنا المعاصر. ولعسل 
بعض القرًاء يفضلون القفز مباشرة إلى الفصل الخامس فيجعلونه فصلهم الأول. 
وما وضعى الكتاب على الوجه الذي وضعته عليه إلا لاعتقادي القوي بأن القارئ 
إن أراد فهم حجة تحليل الثم الدولية فإنه يحتاج ل "نسيان" كثير ما مر به لي 
المدرسة الابتدائية فصاعدا؛ مما يعززه ن وي ذلك أنه لا بمکننا أن 
نحرر أنفسنا ونفتح أمام عقولا او ابا هن النظر تمکنناء في اعتقادي» من تحليل 
مشاكلنا الراهنة تحليلا أكثرَ إقناعًا وفائدة ا اهنا سا الق الي 
أوصلتنا للتفكبر بالطريقة الي نفكر ها. 

ولا يخفى أن الكتب تختلف قراعتما حسب القراي ولذلك أعتقد أن 
als E‏ الكتاب ستقراً الكتاب على أناء مختلفة. 
وإلّي لأرحو أن بحد كل ججموعة» وكل قارئ فردء فيه فائدة؛ فهذا الكتاب هو 
مقدمة لتحليل الثظم الدولية» ال ا اا اة ج ا وهو» وإِن 
كان يسعى لتغطية جميع مسائل الباب» فلا ريب أن من القرّاء من سيجدونه أغفل 
بعض المباحث وضخّم أخحرى» وأن بعض تليلات» بالطبع» قد جانبها الصواب. 
EIN Gag a‏ 
أن تشارك فيها المجموعات الثلاث. 
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الفصل الأول 


انجقور الذاريخية لتيل انظح اواد 
من علم الأجتماع 
إلى علم الاجتماع التاريخي 


بدأ تحليل التظم الدوليّة في مطلع سبعينات القرن الماضي بو صفه منهجًا حديدا 
للواقع الاجتماعي» لكن بعض مفاهيمه م ينفك متداوّلا منذ وقت طويل» وبعضها 
الآحر كان جديدا» أو على الأقل سمي اسما حديدا. ولئن كانت المفاهيم لا تك 
إلا قي سياقها الزميئ» إلا أن هذا يصدق أكثرَ على المناهج الشاملة» ق لا ت هدا 
اللفاهيم فيها مدلولاتها أساسًا إلا بتسبة بيه إل بطي رام الإلف منها إل إلفه 
في حزمة واحدة. أضف إلى ذلك أن المناهج اللحديدة ر تفهم» في الجملة» فهما فهمًا أفضل 
إذا ظر راما على اغا رفش ا و میچ اند 1 ای ااي 


تضليا » و أنه ش9 | الواق قع الاحتماع" مته بأداة لسسره وتحليله. ٠‏ 

حليل النظم الدولية جب ا راه بل بی لی ما 
قل . ولا غر فبمعی من المعاني» ليس تة 
تل ها يشبهه قبل عقود من الزمان أو ٠‏ 
ا غلب آل ان العالم بات» 
للعرة الأولى» مستعدًا لأن يتقبل ججدية ما ي أفكار أو أن تلاك 
الأفكار قد أعيد صوغھا على نحو بیس در کھها وڪ منالا. 

إ قصة نشرد ليل الأنظمة ١‏ العالمية مضمنة ني تاريخ النظام العالمي الحديث 
وأبنية العرفة الي مت بوضصفيا جحزءا من ذلك التظام» وحير سبيل لفههم حذور 
مہ الاس بیدا 9۲ نعود بأصوها إلى سبعينات القرن العشرين» بل إلى منتصف 
القرن الاس خش جن کان الاقتصاد الرأسماى العالمى ة قد بلغ من العمر نحوا مسن 
قرنین» و کان اسان لتراكم اللانهائي لرأس الال اة عاف خا للل 
التکنولوحي الستمرً» والتوسع التواصل للحدود جغرافيًا ونفسيًا وفكريًا وعلميًا. 

فمن ثم ظهرت حاجة ملموسة لمعرفة سبل وصولنا للمعرفة» ولأن تتحاور 
فیما عن أن يقو دنا للمعرفة. أما ما شهدته الألفة السابقة من دعوى السلطات 
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O E E e 
العالمي الحدید بل کان قد بات لین من الزمان حط نظر وموضع سؤال» بین‎ 
٥ کا ال (أي: اللادينية) تلقى قبو لا على نحو متزاید؛ فقد ن>‎ 
الفلاسفة على هذه اا 1 أن الإنسان قادر على الوصول إلى الحقيققة‎ 
سواء کان مصدره‎ NS بالعقل دون النقلء فلا مکان للكشف»‎ 
سلطاتٍ دينية أم نصوصًا مقدّسة. ومن م فقد سعى هؤلاء الفلاسفة» كديكارت‎ 
وسبينوزا» مهما حالف أحدهما الآحر» لحشر المعرفة اللاهوتية في ركن خحاص»‎ 
بعيدا عن الب الت ل‎ 

و 0 ی وال ا مؤکدین 
أن الإنسان قادر معحض قدراته العقلية على إدراك ا ا و م 
الدارسين آحة ني النمو قد اتفقت حول دور رحال الدين» لكنها رأت أن ما 
يسمّى رؤية فلسفيّة م يك کا عهوا ف ن فكرة أن الوحي الإفي يعد مدر 
للحقيفة؛ فقد أصر هولاع الذارسون غلى إغطاء الأولوية للحليلات التجر ب هة 
للواقع. لذلك» عندما وضع لابلاس کتابه حول أصل اجحموعة الشمسيّة» في مطلع 
القرن ا لاحظ نابليون» الذي قم ات له الکاب أن لابلاس م 
0 لله قط مى كتابه الضخب» وقد أجحاب لابلاس بقوله: "لست بحاجة إلى ذل 
e‏ الدارسن لفظ علماء 
O)‏ ا ننسى أنه حن أواحر القرن الثامن عشر» على الأقل» ل 
يكن نة فة تمييز صارم بين العلم والفلسفة تي وسائل تحديد المعرفة؛ ففي ذلك الوقت» 
م ير إعانويل كات أي مانع من أن يحاضر في الفلك» والشعر» وعلم ما وراء 
الطبيعة» بل لقد وضع كتابا في العلاقات ما بين الدول؛ ولا غرو فالمعرفة آانذاك 


yT 
ا لفلسفة والعلم. طادق اض عليه ا صاب نظرية العلم التحريى»‎ 


الذين رأوا ا 
اللا حطظات التجريبية ال يجب أن تجرى بطريقة Lag‏ 
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ناكد من ضحها: E‏ استنتاحات ما وراء الطبيعة هى مض 
حرص لا قيمة له في التوصل إلى | لحقيقة» و بذلك رفضوا أن س أنفسهم 
TRE‏ 

وڻي تلك المرحلة أيضاء ظهرت ١‏ الجامعة الحديثة» وير حع ظهورها يي شطر منه 
کبیر إلى ل ادق ا والعلم. E‏ 
N a‏ إلا أن بنية احامعة الحديثة كانت مُغايرة؛ فخلاف 
محامعات القرون الوسطى» أصبح ق الامعة الحديثة اانده يداو مول دوامًا کاملا 
ETT‏ يكونوا قط من رحال الدين» ولم تحمعهم كليَاتٌ فحسب» بل 
أقسام و كرا ر ا اف دون عسیره» 
ويدرس الطلاب فيها دراسات تؤهلهم للحصول على درجحات علمية تحددها 
الأقسام الي يدرسون فيها. 

كان في جامعة القرون الوسطى كليّات أربع: اللاهوت» والطب» والقانون» 
e O OA O‏ 
قسمين»› على الأقل» منفصلين منفصلين ادا پو 'العلو م بینما يغطي الثاني الاد 
الأحرى» الى ت تسمی تاره الانسانات ( وتاره لفون ن" او الآداب" (أو کلیهما)» 
وتارة يحتفظ بالتسمية القديعة» وهي "الفلسفة"؛ فالجامعة كانت إذ ذاك ئؤسسٌ لا 
اف تعد e‏ سنو (0Wط؟‏ ۶ ©): "التقافتین". تقافتان كانت الحرب 
اف اک ا ع ی اکا لے کی 
المغل» للحصول على المعرفة. کک اهتمام a‏ 
"ال النكري اط" او ما شت لاس بالتأويل. OE‏ 
الوحدة بين العلوم إلا |8 أعلى درجة حامعية قي العلوم والآداب جميعا هى 
E‏ د كتوراه ق الفلسفة 

وقد أنكرت العلوم قدرة الإنسانيات على الوصول إلى الحقيقة. ففيما سبق 
من مرحلة العلوم الموحدة» كان البحث عن الصواب» والجيدء والجميل متداحلا 
إن م ي N BS‏ الان رن غل ال علاقة لعملهم بالبحث عن 
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اميد والحميل» بل عن الصواب» أما البحث عن الحودة وامجحمال فققد تركوه 
لفلاسفة الذين رضي كثير منهم بمذا التقسيم. ومن هناء فإن تقسيم العلوم إلى 
تقافتين بات يعن إقامة حاحز مرتفع بين البحث عن الصواب» والبحث عن الجودة 
والجمال. وقد سو غ هذا دعو ى العلماء بکوهُم "حياديي القيمة . 

کک اَن کاک العلوم اھت نها في القرن التاسع عشر» س متعددة 
تدعى التخحصصات» منها الفيزياءء والكيمياء والفلك» والرياضيات» وعلم 
الحيوان» وعلم طبقات الأرض» وغيرّها. بينما قسّمت كليات الإنسانيات نفسها 
إلى حقول كالفلسفة» والتراث (كالاغريقية» واللاتينية» والكتاببات الترائيسة)» 
وتاريخ الفنون» وعلم الموسيقى» واللغخة والأدب القوميين» واللغات والآداب 
الأحرى. لكن السؤال الأصعب كان: في أي من هذه الكليات كان يعكن وضع 
دراسة الواقع الاجتماعي؟ وقد ظهرت أهمية مثل هذه الدراسة بفضل ثورة سنة 
9 وما سبّبته من تغيير ثقاني في النظام العالمي الحديث؛ فالثورة الفرنسية 
رو خت ن رر ا ها ان ال السا ا كن ااا رل غ 
غاا ون 2 فر اا ان الاو أ حن الدر ةق ا اد 
قرارات مستقلة ضمن حدودهاء م تكن ملك الملك أو المجحلس التشريعي› CW‏ 
"الشعب" الذي بيده وحده منح الشرعية للنظام. 

وقد د ماتين الفكرتين الذيو ع« وتلقاهما الناس ا بالرغم من 
التراحعات السياسية للثورة الفرنسية نفسها. فإذا كان من الممكن أن يعد التغيير 
العا ا فا ا راا ا ای ا ا ج اع کد 
يفهم ما الذي فسر طبيعة التغيير وسرعته» وكيف وصل "الشعب"' أو كان يمكن 
أن يصل إلى القرارات الي كان يقال إنه يتخذها. هذه هي الجذور الاحتماعية لا 

لكن ماذا كانت "علوم الاجتماع"؟ وكيف اتخذت لنفسها موضعا في الحرب 
الخديدة ون "التقافن؟ سالات ليس من اليس الإجاية غنهها بل لقال أن 
ق ا ا ا 
الاحتماع رغبت في وضع نفسها قي الوسط بين "العلوم البحتة" و"الإنسانيات'. 
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في الوسط» لكن ليس بأريحيةء لأن علماء الاحتماع م یکونوا منهج معرفيا 
O E a N a‏ 
الاحتماع» ومن مالوا إلى النظرة "الإنسانية" له؛ ما جعل علوم الاجتماع تمدو 
کالمشدو دة ال حصانین يجرّاها في اتحاهين متعاكسين» بينما وقعت هى منش طرة 

ومعلوم أن أقدم علوم الاحتماع هو التاريخ» وهو شاط وعتوان بحر ف 
الماضي لالاف السنين» لكن القرن التاسع عشر شهد مولد ثورة في كتابة التاريخ 
ارتبطت باسم لیوبولد رانکي a‏ 04مe0pا)‏ الذي سك الشعار القائل: 
فلیکتب التاريخ كما حصل قي | لحقيقة. وما كان ف الحقيقة يعارضه هو انشغال 
e‏ بتر احم الفديسين: و ايراد فصص e.‏ الملوك اللات وان کانست 
مكذو بة. و يريده هو تاريخ أكثر علمية؛ تاريځ لا مكان فيه 

کا راک ا لتاريخ» 
ا ف ا ا کان ا کے ےا وقوع تلك 
الأحداث» تود ع بعد ذلك فيما نسميه الأرشيف. ومن هنا فعندما درس 
المؤر حون الحدد الوثائق الموحودة في الأرشيف افترضوا أن الفاعلين فى ذلك الوقت 
يكونوا يكتبون لمن سيأ بعدهم من المؤرخين» وإنما كانوا يعبرون عما كانوا 
حقيقة يعتقدونه في تلك المرحلة» أو على الأقل ما أرادوا أن يؤمن به الآاحرون. 
E SCRE ۰‏ 
ا ا 

وإمعاًا في تقليل التحيّزء يؤ كد المؤرحون أن ليس بإمكامُم إلا كتابة تاريخ 
"الماضى" وليس "الحاضر"» لأن الكتابة عن الحاضر لابد أن تحمل بصمات عواطف 
اللحظة. وعلى أية حال» فالأرشيفات (ال كانت قي قبضة السلاطات السياسية) 
نادرًا ما كانت تفتح للمۇرخحین قبل می و رن ب لى مائة سنة)؛ 
ما جعل وصول المؤرّحين إلى الوثائق المهمة المتعلقة بالحاضر أمرًّا متعذرًا (في أواحر 
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القرن العشرين وقع كير من الحكومات تحت ضغط من المعارضة للتعجيل بفتح 
أرشيفاتم. و بينما ادت هذا الانفتاح بعض الأثر» يبدو ييا كلك أن 
الک عات اسخاات طرقا جديدة لحماية أسرارها). 

غير أنه بالرغم من هذا التوجه "العلمي" فإن المؤرحين الجدد لم اروا أن 
يوضعوا تي كلية العلوم» بل في كلية الإنسانيات. وقد يبدو هذا غريباء نظرا لأن 
هؤلاء المؤرٌحين كانوا يرفضون الفلاسفة بسبب تأكيداتم الحدسية. أضف إلى 
ذلك» مم كانوا بجحريبيين نما يجعل المرء يعتقد أهُم يتعاطفون مع العلوم الطبيعية» 
لكنهم كانوا تجريبيين في الحملة ينتامم الشك في التعميمات الكبرى. م يكونوا 
معنيين بالوصول إلى قوانين علميّة» ولا حن بتكوين فرضيّات» بل كغررًا ما 
وکوا ان کل ا کک ی اه 
إلى أن الحياة الإنسانيّة الاحتماعية تختلف عن الظواهر الفيزيائية الي يدرسها علماء 
العلوم البحقة» يسبب عامل الإرادة الإنسائة م إن ت ركيزحم على ما نسميه اليوم 
الإرادة الإنسانية جعلهم ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم من أصحاب "الإنسانيات' 
لا من أهل "العلوم البحتة". 

EOE OE aa ES ae 
ا کل او ر‎ 
الاضي كان له» بلا شك» أثر قي حياراتم الممكنة» لأن الوائق الموحودة في‎ 
الأرشيفات كانت قد كتب معظمَها أشخاص مرتبطون ببن سياسية»‎ 
کالدبلو ماسيين» أو العاملين ق الد ادن ر الفاةة السباسن: ا‎ 
نلك اق الق ن ال افر قي الغا بالا جات السام ةر‎ 
الدبلوماسية. إضافة إلى أن هذا الهج افترض أن الورحين كانوا يدرسون جال‎ 
رجات هه وناق مكرة. ميا سال ذلك م ر جر القن الاس غر لدراس ةة‎ 
بلدامم ھہ أول الأمرء وثانيًا: غيرها من البلدان مما كان يعد "ما تاريخية" نما بدا‎ 
SE NESR ETE INS, 

لكن فى أي بلدان وحد أولعك المؤرٌحون؟ كانت الغالبية العظمى منهم (رعا 
5 ف المائة) مورّعة على حمس مناطق: فرنساء وبريطانياء والولايات المتحدة» 
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والأجحزاء االلحتلفة )ا شکل بعد ألمانياء وإيطاليا. لدل ف البداية» كان التاريخ 
الذي دون ودُرّس أساسًا هو تاريخ هذه الأمم الخمس. وكان إضاافة إلى ذلك 
هناك مسألة أحرى للبت فيها: ما الذي يحب أن يضمن في تاريخ بلد كفرنسا أو 
ألافا ها ادر د اع فة وال هان رآ اغلاب الو رخن أن ودر ا اة ج 
2 العودة» معتمدین على الحدود الإقليمية حینغدذ» أو خن الخدود كما 
لاعت فى حينعذ. ا و و و 
فرنسا كما حُددت في القرن ا ولا ريب في أن هذا العمل ا 
العشوائية» لكته حدم E RN a‏ 
کل ا وی ع 

کمن هاا فت e‏ الاضي» أبعدهم كثيرًا 
عما تمر به بلدامم من أوضاع ف زمامم» لک ن القادة السياسيين شعروا بالحاجحة 
للمزيد من المعلومات حول الحاضر» ys‏ الغفرض» 
كانت الأساسية منها ثلاثة: الاقتصاد» والعلوم السياسية» والاحتماع. لكن لماذا 
يكون هناك ثلائة فرو ع تدرس الحاضر» بينما لا يدرس الماضي إلا واحد؟ لأن 
الأيديولو حية الليبرالية الغالبة قي القرن التاسع عشر أكدت أن الحداثة قد عرفت 
بالتفريق بين نلائة فضاءات احتماعية: السوق» والدولة» واجتمع الكل وقي 
عملت الفضاءات التادة کما تم تأکیده» وفق منطق عختلف› وكان من الجيد 
إبقاؤها منفصلة بعضها عن بعض» قى الحياة الاجتماعيّة ومن ثم قي الحياة الفكرية؛ 
فقد كانت تلك الحقول بحاحة لأن درس بطرق مختلفة» تتناسب مع كل منها؛ 
فالسوق يدرسه الاقتصاديون» والدولة يدرسها علماء السياسة» والجحتمع المدين 

لكن مرة أحرى تور الال کک و ا معرفة ف 
فى هذه الفضاءات الثلاثة؟ كانت الإحابة هنا سختلفة عن إحابة المورّحين؛ إذ كان 
الزائ الغالب ق كل فرع ر فضاءات الحياة الثلائة هذه» وهي: السوق» والدولة» 
والجتمع المدي» تحكمها قوانين بمكن استنباطها من التحليل التجريسي والتعميم 
الاستقرائى. و كان هذا الرأي لر اي علماء العلوم البحتة eS‏ 
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من مواد» لذلك فإننا نسمي هذه الفرو ع الثلاثة "فروعا تعميمية" (أي: فروعا 
تبحث عن قوانين علمية)» قسيمًا للفرو ع التحديدية ال طمح التاريخ أن يكون 
منهاء أي: فرعًا يستند إلى التفرد بالظاهرة الاجتماعية. 

ومرة أحرى» السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو: أين ينبغخي أن يصتف 
لملرء دراسة الظواهر الحاضرة؟ علماء الفروع التعميمية الاحتماع کانوا يو حدول 
أساسًا في نفس البلدان الخمسة الي كان يوجد فيها المؤرحون» وبنفس الطريقة» 
درسوا بلدامم هم أو» على الأكثر» عقدوا مقارنات بين البلدان الخمسة. ولا ريب 
أن هذا كان جزيًا من الناحية الاجتماعية» لكنٌْ علماء الفرو ع التعميمية للاجتماع 
ذهبوا فضلا عن ذلك إلى وضع حجة منهجية لتسويغ هذاءالخيار» فقد ذهبوا إلى 
آل غور نل اجب الجر كان امتا رمات الكة وان مل شاه 
المعلومات كانت توحد غالبا ق بلدانمم في الوقت الراهن. أضف إلى ذلك ممم 
رأوا أننا لو افترضنا وحود قوانين عامَّة تحكم التصرفات الإنسانية» فلن يكون من 
الهم أين يدرس المرء هذه الظواهرء لأن ما كان صوابًا قي مكان ما وزمان ما 
سيكون صوابا ق كل مكان وني أي زمان. فما الذي بمنع عندئلٍ من دراسة 
ا اهر حب دق هاا امات ع ت اا ات ي اة 
والإعادة؟ 

على أن علماء الاحتماع واجهوا مشكلة أحرى؛ فالفروع الأربعة معا 
(التاريخ» و الاقتصاد» والاحتماع» والعلوم السياسية) م تدرس بججدية إلا شريحة من 
العام صغيرة» لكن الدول الخمس كانت في القرن التاسع عشر تفرض حكمّا 
استعماريًا على أحزاء كثيرة من العالم» كما كانت ها علاقات بجارية» وأحيائا 
حروب» مع أحزاء من العام أحرى؛ فبدا من الأحمية مكان دراسة بقية العالم 
أيضًا. لكن بقية العام كانت» على نحو من الأنحاء مختلفة» ولم يكن من المناسب 
استخدام الفرو ع المعرفية الأربعة ذات الوحهة الغربية لدراسة أحزاء من العام م 
E TT E TE E‏ 

كان أحد هنين الفرعين يسمى 'الأنثروبولوحيا" وقد درس 
الأنثروبولوحيون الأوائل الشعوب الي كانت خحاضعة للاستعمار» واقعًا أو 
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افتراضيًا» معتمدين على أن المجموعات الي كانوا يدرسوفا م تتمتع بالتقنية 
الحديثة» ولم يكن ها أنظمة كتابة حاصة بهاء ولا ديانات تتجاوز حدودها. كانت 
شعو با ا "قبائل"» أي: ججحموعات ا ا ا الان 
ومساحة الأرض الي كانوا يقطنوفا)» تحمع بينهم بحموعة من العادات» ولغة 
واحدة» وأيضًاء في بعض الأحيان» بنية سياسية مشتر كة. شعوب كانت تعد بلغة 
القرن التاسع عشر شعوبا ا ۰ 
کان خد لر و اة ر اة ها وا ان 5 0 ف ر فت ست 

سلطة إحدى الدول الحديثة» بحيث تضمن فيها التظام والدخول الآمن 
للانثروبولوحیین. ولا كانت هذه الشعوب مختلفة احتلافا کبیرا عن الشعوب الي 
ذرشعهاء ققد كان طريقة ايحت الأساسة هي ها عرفا ب اللرافة الشار كه 
الي تتطلب من الباحث أن يعيش وسط الشعب مدة من الزمان» من أحل تعلسم 
اللغة والتعرف على جيع ما يشتمل عليه امحتمع من عادات وتقاليد. ولطالما 
استخدم الاعوت وسطاء ان ل هة ورا و شاو كانت هة العرا ةة 
تسمى كتابة "إتنوغرافيا"» وكانت ترتكز على العمل الميداني» وليس العمل 
اللكتبي أو الأرشيفى. 

كان الافتراض أن تلك الشعوب لم يكن ها "تاريخ" إلا ماتلافرض 
النظام من قبل الدحلاء الحديثين؛ فقد أفرز ذلك "تلاقحًا ثقافيًا" نحم عنه بعض 
تغيير ثقاف. تغيير عي أن كاتب الإاننوغرافيا كان يحاول عادة إعادة ت ركيسب 
العادات كما كانت قبل حصول التلاقح التقاقي (الذي كان حديث عهد نسييًا 
ني الأعم الأغلب)» كما كان يفترض أن هذه العادات قد وجحدت منذ زمن بعيد 
إلى حين فرض النظام الاستعماري. وقد كان الإننوغرافيون من وجوه كثيرة 
الفسرين الأساسيين للشعوب الي عملوا فيها للدحلاء الحديثين الذين حكموهب؛ 
فقد صاغوا بلغة يفهمها هؤلاء الدحلاء مسوغات تلك العادات والتقاليد» وقد 
انتفع بهم الحكام الاستعماريون؛ فقد قدموا هم من المعلومات ما قرب الصورة 
منهم وجعلهم أكثر إحاطة ما يصح فعله وما لا يصح أو لا ينبغي» داحل هذه 
الجتمعات. 
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غير أن العام م يكن مكونًا من الدول "الحديثة" ومن كانوا يدعون شعوبا 
بدائية فحسب» بل كان نة مناطق كبيرةء حارج نطاق القارة الأوروبيةء تمتعت عا 
كان يسمى في القرن التاسع عشر ب الحضارة اال لضن هغاد والهند» 
وبلاد فارس» والعالم العربي. فكل هذه المناطق تميز بصفات مشت ر كة» كالكتابة» 
ولغة سائدة كانت تستخدم قي الكتابة» ودين "عالمي" سائد لم يكن هو النصرانية. 
ما سبب وحود هذه الملامح المشتركة فهو جد بسيط ذلك أن جميع هذه المناطق 
كانت ق الماضي» بل ي بعض الأحيان استمرت حن في الحاضرء» مقر 
اا ورا ی ی وا ی ا 
م كه و كر مر ادات ال خد وهداما كان هة تسا " حف ارات 
عالية . 

على أن تلك المناطق تيزت .علمح مشترك في القرن التاسع عشر؛ إذ لم تعد 
تلك المناطق تضاهي القارة الأوروبية من حيث القوة العسكرية أو التقنية؛ ما حعل 
الأوروبيين يعدون تلك المناطق غير احديثة". غير أن وصف الشعوب 'البدائية" م 
يكن قط يمدق على شعوب تلك المناطق» حن بالعايير الأوروبية؛ ومن هنا برز 
السؤال عن كيفية دراسة تلك الشعوب» وما الذي كان يجب دراسته عنها. ولا 
كانت ك اوت فة ااا ادا كن رورو واا ن اا 
نصوص مكتوبة بلغات شديدة الاحتلاف عن لغات دارسيهم من الأوروبيين» ولا 
كانت ديانامم مختلفة كل الاحتلاف عن النصرانيةء فقد بدا واضخًا أن على مسن 
اوا درا هده الشعر ب ا0 ففخ ا مدر ضاف طرل ف المارات الخو 
من أحل فهم أفضل لمن يدرسومم. وقد كان للمهارات اللغوية فوائد جمة لي فهم 
النصوص الدينية القديمة» وَوَسّم الذين حصلوا هذه المهارات أنفسهم بالمستشرقين» 
وهو اسم مشتق من التقسيم التقليدي للشرق والغرب ١‏ الذي وحد لفترة طويلة ف 
التراث الفكري الأوروبي. 

لكن ما الذي درسه المستشرقون؟ من جهة» يمكن أن يقال: إُم أيضا قاموا 
بعمل الإثنوغرافيين» أي: إمُم سعوا لوصف ما اكتشفوه من عادات» لكن أغلب 
عملهم لم يعتمد على العمل الممدان» بل على دراسة التضوض: على أن السوال 
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E E E 
عن اللحاق ب ركب الحدائة كايحتمعات الأوروبية؟ أما الحواب الذي دأب‎ 
SES NEE E 
العالية جمد تاريخهاء ومنعها من التقدم نحو "الحداثة" كما صنع العام الغرببى‎ 
النصران. تبع ذلك أن هذه البلدان طلبت عون العام الأوروبي عندما أرادت‎ 
التقدّم نحو الحداثة.‎ 

على أن القاسم المشترك بين الإننوغرافيين الأنثروبولوجيين الذين كانوا 
يدرسون الشعوب البدائية» والمستشرقين الذين كانوا يدرسون الحضارات العالية» 
ا ا دعل ف و ا درا ا ل ا فاد 
الإنسانية العامّة. وعليه» فقد كان أيسر مم أن يكونوا في الجانب الخصوصي من 
الخلاف وليس قي الحانب العام» ومن هنا فغالبًا ما عدوا أنفسهم في معسكر 
الإنسانيات والتأويل» وليس ثي معسكر العلوم. 

لقد شهد القرن التاسع عشر انتشار البنية الجامعية القائمة على الأقسام 
وحاكاتما على نحو من الأنحاء قي جامعة بعد حامعة» وقطر إثر قطر؛ فالبين المعرفية 
CE Aa NESE a‏ 
فن شرعوا في إيجاد بى تنظيمية جامعية إضافية من أحل توطيد تخصصاقم؛ 
فأنشۇوا ا المعرفية» وأسسوا جمعيّات وطنيّة ودوليّة 
لفنوهم» کا تصنيفات مكتبيّة تضم ما افترضوا وقوقه حت للات 
تخصصهم من كتب» وما إن وصلنا إلى سنة 1914 حي غدت التصنيفات معيارية» 
وواصلت انتشارها وذيوعها حي سنة 1945 على الأقل» بل» من وجوه كثيرة» 

لكنْ سنة 1945 شهدت تحولات مهمة على صعد شى؛ ما اذى إلى وقوع 
تر كيبة موضوعات علوم الاحتماع تلك تحت تحد كبير؛ فقد حدثت اه اشا 
في ذلك الوقت» أوها: أن الولايات المتحدة غدت القوة المهيمنة بلا منازع قي 
لظام الدولي؛ ما حعل نظامَها الحامعي الأقوى تأثيرًا في العا والثان: أن بلدان 
ما كان يعرف حينفلٍ بالعا م الثالث أمست بؤرة للاضطرابات السياسية والرغبة ق 
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ات م الا ب اج و اا ل ا العالمي ااج 
التوسع اقتصاديًاء مضافا إلى الزيادة القويّة في التوحّه نحو الدمقرطة قاد إلى توسُع 
كبير في التظام الجامعي العالمي (من حيث الكليات» والطلبة» وعدد الجامعىات). 
وقد أدّت هذه التحولات الثلاثة إلى الإحلال بالتركيبة المرتبة للمعرفة الي نشأت 
وقويت حلال السنين المائة أ المائة والخمسين الماضية. 

دعا ندا أرلا تار هية الر بات التحدة ور كيد الذات لدى درل آلا 
الثالث؛ فحدوث هذين الأمرين ف آن واحد ترتّب عليه تقسيم العمل ضمن العلو 
الاجحتماعة (التاريخ» 2 الاحتماع» والعلوم المسا سيه :لكر اة 
الغرب» وعلم الإإنسان»ء والاستشراق لدراسة ساد ئر العا م) الذي م یک يكن من الفائدة 
ي شي ء لصانعي السياسات ى الولايات المتحدة الأمير كية؛ فالولایات اة 
كانت بحاجة إلى علماء قادرين على تحليل صعود الحزب الشيوعي الصييٰ أكثر من 
حاجتها لباحثين يستطيعون فك رموز كتب الديانة الطاوية» وحاجحة E‏ 
باحثين قادرين على تفسير قوة الح ركات القوميّة الإفريقية» أو مهو قوة عسل 
د من حاجتها إلى باحثين تعر ن قق القول ف اط و اة 
شعوب البانتو. ولم يكن المستشرقون ولا الإننوغرافيون (دارسو السلالات العرقية) 
قادرین 2 لاان 

لك الحل تمثل في تأهيل المورّخحين والاقتصاديرن وعلماء الاجتماع وعلماء 

السياسة لدراسة ما كان يجري في تلك الأنحاء من العام. وهذاهو مايفسر 
اتخات ار كان الإقليمية"» الي كان ها أثر ضخم في الثظام 
E‏ في العا م. لكن كيف بمكن للمرء أن يوفق 
a Ea‏ موغلا ق »)idiographi( e‏ كدراسة حغرافية أو 
ثقافية لإقليم مها والمققولات التعميمية (ء 1ا طامص0ه) للاقتصاديين 
والسوسيولوحيين وعلماء السياسة» بل حن بعض المؤرّحين في تلك المرحلة؟ وفة 
ظهر حل فكري عبقري هذه الإشكالية» وهو مفهوم "التطوير". 

كان التطوير» كما بدأ المصطلح يستعمل بعد 1945ء يرتكز على آليّة 
استكشافية مألوفة» وهي نظرية المراحل. وقد كان من استخدموا هذا المفهوم 
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يفترضون أن الوحدات المنفصلة» "الحتمعات القوميّة"» تطور جميعها بنفس 
الطريقة» من حيث للمبدأً (ما يجعلها قابلة للدراسة التعميمية) لكن بخطوات متباينة» 
فاش اا مو فت اف لك كم لمو عو دك 
أن يقدم مفاهيم محددة لدراسة "الغير" في الوقت الحاضر بينما يرى أن جميع الذول ‏ 
في هاية المطاف سوف تنتهى إلى صورة واحدة تقريبًا. ولقد كان فهذه الحيلة 
انب عملي أيضًا؛ فهي تمي أن الدُول "الأكثر تقدمًا" يمكن أن ارح ها 
كنموذج للدول "الأقل تطورًا"» حائة إياها على الانخراط قي نوع من احاكاة 
والتقليد» وواعدة حستوى معيشي أعلى» وبنية حكومية أكثر تحررً» "التطوير 
ا ا 
ومن الواضح أن تلك الفكرة كانت أداة فكريّة مفيدة للولايات الشحدة» وقد 
عملت حكومتها ومؤسّساتما كل ما بوسعها لتشجيع توسع دراسات المنطقة في 
كبريات الجامعات» بل حي ق الجامعات الصغيرة. وكماهو معلوم كانت تلك 
الحقبة تشهد الحرب الباردة بين الولايات الشحدة والاتحاد السوفيي. وقد أحسن 
الاتحاد السوفيي إذ سار على فج الولايات المتحدة؛ فقد تبتى هو أيضّامفهوه 
مراحل التطوير. وبصورة أدق» غير العلماء السوفيت املصطلحات لأسباب 
حطابيّة» لكن النموذج الأساس كان واحدًا. على أمُم أحدثوا تغسييرًا حوهريا 
واحدًا؛ فالاتحاد السوفيي وليس الولايات المتحدة هو من اتخحذ نموذجًا ثي النسخة 
e‏ ف ا قرت بين تانير 'الدراسات الإقليمية " وتوسع التظام 
الجامعي؛ فالتوسع اذى إل ترايت الراغين ى الحصرل على درجة الد كورام 
بدا ذلك شیتا حیدًا» لكر ق ا 
ق الف فلا اف دد لباحثين زادت صعوبة البحث عن الأصالة؛ ما شك 
على أن عدا أصحاب حقول معرفية على حقول معرفية أحرى؛ ذلك أن تعريسف 
لأصالة ظل محصورً بإسهام الباحث داخحل الحقول نفسها؛ فالباحثون يي كل حقل 
راحوا يشتقون لأنفسهم تخصُصات فرعيّة في موضوعات كانت تنتمي لحقول 
معرفية أحرى. وقد أدى هذا إلى كثير من التداحل وتآكل الحدود بين الحقول 
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المعرفية» حي صرنا نرى علماء احتماع اس ومۇ رين احتماعيين» وکل ما 
اق ات 

وقد ات تغییر ات العام الحقيقي قي تعريف الباحثين أنفسّهہ؛ فالحقول 
العرفية الي كانت تختص سابقا في العام غير الغربي وحدت نفسها في حط ريبة 
سياسية قي البلدان ال كانت موضع الدراسة. ونتيجة لذلك» بدأ مصطلح 
'الاستشراق" بالاحتفاء تدريجيًاء وتحول باحثوه في الغالب إلى مؤرخين. أمّا علم 
الإنسان فقد اضطر إلى إعادة و ا E‏ 
"البدائية" مفهومًاء والبدائية واقعًاء كان في طريقه إلى الزوال. ولك أن تققول: ! 
علماء الإنسان "ثابوا إلى أصلهم"» وأخحذوا أيضا يدرسون البلدان الي انحدروا 

منها. أما الحقول الأربعة الأحرى» فقد انضم إلى عضوية التدريس في 
كليّاتما للمرًة الأول حتصون بأصقاع من العام م تدحل من قبل في مناهجهاء بل 
إن مفهوم التفريق بين المناطق الحديثة وغير الحديثة بدأ هو نفسه بالتلاشي. 

ومن جهة» فقد أدّى هذا بحتمعًا إلى زيادة الشك قي الحقائق E‏ 
يدعى يومًا "اللبس" بين الحقول المعرفية)» ومن ناحية أحرى فتح الاب للنظر لي 
بعض مالاا ا بالعدد المتزايد من الباحثين من العام غير الغربي»› أو 
من كان منهم حزءا من كادر الباحثين الغربيين تمن تلقوا تدريبًا حدي دا وأفرزقم 
الراا ت الق ف 2 الاختماعية» مهدت نقاشات أربغة جرت فق الفترة 
ما بين 1945 و1970 ليلاد تحليل التظم الدوليةء أوها: مفهوم ال ركز والأطراف» 
الذي أنشأته اللجنة الاقتصاديّة لأمير كا اللاتينية التابعة للأمم لمتحدة (6€[4)» وما 
تلا ذلك من تفصيل في "نظرية الاعتماد" والثان: توظيف مفهوم ماركس حول 
'النمط الآسيوي للإنتاح"» وهي قضيّة تداوها الباحثون الشيوعيون» والثالث: الجحدل 
بين مۇر حي أوروبا الغربية حول "الانتقال من الإقطاعية إلى الرأمماليّة"» وأحيرًا الجدل 
حول التاريح e‏ وغلبة "مدرسة الحوليات" الفرنفة (LÊÉcole des Annales)‏ 

لدراسات علم التأريخ في فرنساء ثم في كثير من أنحاء العام. ولم يك کن أي من هذه 
الحوارات جديدا تمامًاء لكنها جميعًا تعززت فى هذه الفترة» و كانت النتيجحة تحديا 
كبيرًا لعلوم الاحتماع على ما صارت إليه حن عام 1945. 
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كان مفهوم الم ركز والأطراف إسهامًا أساسيًا من باحثي العالم الثالث. 
صحيح أن بعض ال حخرافيين ن ا شیا 
شبيها» كما فعل علماء الاحتماع الرومانيون قي ثلاثينات القرن» (ركانت بنية 
رومانيا حينفذ شبيهة ببنية العام النالث)» لكن هذا التوحه لم يصبح حط ت ر كيز 
لدراسات علوم الاحتماع إلا عندما بدا راؤول بریبیش (1ءءطءإ۲۴ 1اه۸) ومعه 
"الأتراك الصغار" من أمي ركا اللاتينية ف اللجنة الاقتصاديّة لأميركا اللاتينية بالعمل 
في خمسينات القرن العشرين. كانت الفكرة الأساسية فى غاية البساطة؛ فالتجحارة 
العالمية م تكن» كما قالواء بحارة بين أطراف متكافغة» بل كان بعض البلدان أقوى 
اقتصاديا من الأحرى (المركز)» وكان من نَم قادرا على'فرض شروط تجارية 
مخت فن اا ا اة ي او أي ووک ود ن 
لبعضهم لاحقا أن يسم هذه العملية ب "التبادل غير المتكافئ". وقد تضكّن هذا 
التحليل علاجا لعدم التكاف وهو تحرّك دول الأطراف لِمَأسسة آلياتٍ تقود إلى 
تکافؤ التبادل على المدى المتو سط. 

لكل هذه الفكرة البسيطة حلفت قدرًا هائلا من التفاصيل» ومن ثم أعقبها 
جحدل حتدم؛ کان اك رار اتد ین اضر اا وین م کا و ھا لے 
أكثر تقليدية بخصوص التجارة العالية» ولاسيما الي طرحها ديفيد ريكاردو في 
القرن التاسع عشر» ومفادها أن الجميع لو اتبعوا "ميزقم النسبية" فسيحصل الجميع 
على أقصى الفوائد. لكن كان نة حدل أيضًا بين أنصار نموذج الم ركز والأطراف 
أنفسهم: كيف كان يعمل هذا النموذج؟ ومن في الحقيقة استفاد من التبادل غير 
المتكافئ؟ ما الإحراءات الي بمكن أن تكون فعالة قي مواحهته؟ وإلى أي حد تحتاج 
هذه اللإجراءات تو کا ساسا اک تحتاج من التنظيم الاقتصادي؟ 

ووفق هذا الطرح طورت نظريات "الاعتماد" صورها المعدلة من تحليل الم ركز 
والأطراف. لقد أصرً كثيرون على أن الثورة السياسية شرط لأي فعل حقيقي 
د الاو رة الأغتماد اقات ف افر كا الويية بدت اساسا شس 
حيث ظاهرها نقدا للسياسات الاقتصادية لئ كانت فار ها و عقن إلا 
القوى الغربية» ولاسيما الولايات المتحدة. وقد وضع ندري غوندر فرانك 
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)Andre Gunder Frank)‏ عبار 'تنمیة ا لوصف تقائج سياسات 
کک الكبرى» والدول الرئيسة في الم ركز» وال وكالات العابرة للحدود الي 
رو حت ا ا 

تقع المسؤولية عنه على عاتق الدول المتخلفة» ولكن بوصفه أثْرا من آثار الرأسمالية 
التاريخية. 

و نظريات الاعتماد كانت تقوم كذلك إن م يكن بدرحة أكبر» بنقد 
للأحزاب الشيوعية فى أمي ركا اللاتينية؛ فقد تبثت هذه الأحزاب نظرية مراحل 
النمو» وحجتهم أن بلدان أمي ركا اللاتينية كانت لا تزال إقطاعية» أو "شبه 
إقطاعية"» وعليه م تتعرّض بعد ل "الثورة البورحوازية" الي قالوا: إّها ب أن 
تلق الثررة الرر لار . وقد اجا ان راڈیکالے اسر کا اللا کان 
بحاحة إلى التعاون مع ما يدعى البورحوازية التقدمية من أجل انبشاق الشورة 
البورجوازية» ني سبيل أن يعضي البلد من تم إلى الشسيوعية. a‏ 
الاعتماد» وقد هم كثير منهم بالثورة الكوبية» قالوا: إن الخط الشيوعي الرسمى م 
يكن سوى شكل من أشكال خط الحكومة الرسمية في الولايات التحدة (ابدا أولا 
ببناء دول بورجوازية متحررة» وطبقة وسطى). وقد واحه القائلون 
الاعتماد حط الأحزاب ايرا هاا طريا رمه أت درل امو كا الاي 
ا ا من النظام الرأسمالي» ومن تہ فإن ما کان يحتاج إليه 
هو ثورة شيوعية في الحال. 

وقي الوقت نفسه» كان يدور حدل حول "النمط الآسيوي للإنتاج" في كل 
من الاتحاد السوفيي» ودول شرق أوروبا الشيوعية» وأوساط الأحزاب الشسيوعية 
الفرنسيّة والإيطالية؛ فعندما أجمل ا بانجاز مراحل البى الاقتصادية ال 
EE SRN E‏ 
المراحل» وسماه "النمط الآسيوي للانتاج"» مستخدما هذا الصطلح لوصف 
الإمبراطوريات الكبيرة البيروقراطية والتلقائية الي که اراق الصن واكك عل 
الأقل» وهي تماما ما عرف ب "الحضارة العالية" عند المستشرقين» الذين كان 
ما رکس يقرا کتاباهم. 
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وقي ثلاثينات القرن العشرين» أبدى ستالين عدم رضى عن هذا المبدا؛ إذ 
يبدو أنه ظن أنه حكن أن يستخدم كوصف لكل من روسيا تاريخيًا والتّظام الذي 
کان تراسه آنعذ؛ لذا أذ على عاتقه مراحی: حعة النظرية الما ركسية محرد حذف 
ذلك المفهوم ا طر حه للنقاش؛ مما أوقع العلماء وفيت وغيرهم من من العلماء 
الشيوعيين في مصاعب كثيرة؛ فقد تعين عليهم أن يوسعوا دائرة النقاش من أحل 
إقحام الأوقات المحتلفة قي التاريخين الروسي والآسيوي ضمن حاني "الرق" 
و'الإقطاعية" اللتين ظل الحديث عنهما مسموحاء غير أن أحدًا م يجادل جحوزيف 
ستالین. 

وعندما مات ستالين سنة 1953 ا ر اا الفرصة لإعادة طرح 
المسألة على بساط البحث؛ فقالوا: SEE E‏ الأصيية 
لا ركس! بيد ممم بذلك أعادوا طرح مسألة المراحل اللازمة للتقدم» ومن ثم فكرة 
التقدمية» كإطار تحليلي وعامل توحيه سياسي. لقد أحبر ذلك هؤلاء العلماء على 
التعاطي جحددا مع علم الاحتماع السياسي غير الما ركسي في سائر أنحاء العالم. ول 
يكن ذلك الجدل سوى نسخة أكاديمية من حطاب حروتشوف سنة 1956» يوم 
كان حروتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي قي الاتحاد السوفيي» ق المؤقر 
SS‏ واقت اف 

ب "أحطاء" فيما عد قبل سياسة معصومة من الخطا. ونحرًا من خحطاب 
e‏ الجدل حول النمط الآسيوي للإانتاج إلى شكوك» وأحدث 
صدعا قي صخرة المفاهيم الموروثة الصماء لما عرف بالماركسية المحافظة. كما يسر 
ذلك إلقاء نظرة جديدة على الأصناف التحليليّة للقرن التاسع عشر» وصولاً حي 
إل أصناف مار كس نفسه. 

وتزامنا مع ذلك کان خدل يدور بين مرحي الاقتصاد الغفربيين حول 
حذور الرأمالية الحديثة» وقد رأى أكثر المشا ر كين أنفسهم على أَمُم ما ركسيون» 
غير آم لم يكونوا مقيدين بضوابط الحزرب. وترحع أصول هذا الجدل إلى بث 
نشره سنة 1946 موريس دوب» تحت عنوان: دراسات ف تطور الرأسمالية. وقد 
کان دوب مورخًا مارکسیًا نحلیزیا. کما کتب بول سویزي» وهو مورخ اقتصاد 
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ار کسی آم کے٠‏ اا رد فاع ر درب کا شاه کل ما ااال تن 
الإقطاع إلى الرأسمالية"» ثم تلا ذلك دحول كثيرين إلى حلبة النقاش. 

أما مناصرو دوب في هذه المسألة؛ فقد رأوا المسألة بوصفها مسألة تفسيرات 
داحلية مقابل تفسيرات خارحية؛ فدوب وحد جذور التحول من الإقطاعية إلى 
الرأسمالية فى عناصر من داحل الدول» ولاسيما في إنخجلترا. وقد أحذ دوب على 
سويزي ومناصريه اهتمامهم بالعوامل الخارحية» ااا ا ر ا ف 
الدور الأساس للتغيرات ق بنية الإنتاج» ومن في العلاقات الطبقية. وكان 
حواب ce‏ إنحلترا كانت في الواقع حزءا من منطققة أوروبية 
متوسطية كبيرة» تسببت تحولانما فيما كان يجري في إجلترا. وقد استخحدم سويزي 
yS‏ 
والأب لمدرسة الحوليات للتاريخ» والذي اشتهر .عقولته: إن صعود الإسلام أدى 
إلى قطع حطوط التجارة مع أوروبا الغربية ومن ثم إلى ركودها الاقتصادي). 
وذهب مناصرو دوب إلى أن سويزي بينما غالى في الت ركيز على أحمية التجارة 
(وهي متغير حارجي) فإنه أهمل الدور بالغ الأهمية لعلاقات الإنتاج (وهي متغير 
داحلي). 

کان هذا الجدل ت لعدة أسباب: أوهما: أنه بدا أنه يتضمن حوانب ا 
ا ور عا تتضمن حسابات آليات e‏ ل 
ا ت ا ا ا او کا ار ب ا ار کن 
صراحة). والثان: : دفع الجدل كثيرًا من الاقتصاديين المخحتصين لإمعان النظر ف 
العلومات التاريخية؛ ما بعكن أن يجعلهم أكثر تقبلا لبعض حجج جحموعة مدرسة 
ك و ارت ان ها 
اللغة م تستخدم aL‏ فريق سويزي تساؤلات حول حدوی استخدام 
قطر» يُصوّر على أنه متخلف زميّاء بوصفه الوحدة الي يستعين تحليل الفعصل 
الاجتماعي ضمن حدودهاء بدلا من استخدام رقعة جغرافية أوسسع يقع فيا 
انقسام قي العمل (كمنطقة أوروبا المتوسطية مثل. رابعًا: وكالجدل حول النمط 
الآسيوي للانتاج» ترتب على هذا الجدل كسر قشرة نسخة من النظرية الما ركسية 
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E EE 
أيديولوحية أكثر من كوما حجة علمية قابلة للنقاش.‎ 

كان جميع المنخرطين قي هذا الجدل تقريبا من العلماء الناطقين بالإنجليزية» 
مقابل فريق مدرسة الحوليات الذي نشا قي فرنسا ولم يكن له» لزمن طويل» أصداء 
إلا قي مناطق من العام الأكادعي حيث كان اا الثقاي الفرنسي حضور ۳ 
كإيطاليا» وأيبيرياء وأمي ركا اللاتينية» وتر كياء وأنحاء معينة من أوروبا الشرقية. 
ظهرت مدرسة الحوليات في عشرينات القرن العشرين بوصفها احتجاجا قاده کل 
من لوسین فیبر (c1۵1ں‏ ۷۲۵ط٥۴)‏ ومارك بلو خ «(Marc Bloch)‏ و حه الاتجاه 
التاريخي الفرنسي الشات ی الطابع الفردي التجريبسي الغالب» والذي كان 
فضلا عن ذلك عخصصًا للتاريخ السياسي بالكلية تقريبًا. حاءت مدرسة الحوليات 
بعدة مفاهيم مخالفة هذا الاججاه: فالتأريخ يحب أن ا ان 
ينظر للصورة الكاملة للتطور التاريخي في جميع المحالات الاجتماعيّة. بل لقد كان 
الظر“ بأن الاس الاجتماعية والاقتصادية هذا التطور كانت أهم من السطح 
الشياسى :بل كات هن لمكن دراسة تلك الاس در اة هة ليس انما هن 
ادلا رش کا كانت اعسات طر رة الم دح ل لرام اخار فة هة 
ورو [ 

اعات ا فلكت الریں کان تابر مدر ارات غد ل > 
ازدهر فجأة بعد سنة 1945» وسيطرء تحت رعاية أستاذ الجيل الثاني فيرناند برودل 
»)۴ern2n4 Braudel)‏ على المشهد التأريخي في فرنساء ثم في أصقاع كثيرة مسن 
العا م؛ إذ بدأ للمرة الأولى يتسرب إلى العام الناطق بالإنجليزية. أما على صعيد 
a‏ محموعة الحوليات جامعة جحديدة قي باريس» وهي حامعة 
یت :غ اسای آن لال ر حن ان 
الاحتماع الأحرى الى عرفت لا امال مون رای 
أحاٹهم» وأن على هذه الحقول بدورها أن تصير أكثر ا ا 

ا البرودلانية هجوما فكريا ومؤسسيًا على العزل اى 
بين حقول علوم الاحتماع؛ فقد قدم O AT‏ 
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من أعمال؛ فقد انتقد التاريخ "رهين الحدث" أو تاريخ الحلقات» الذي ET‏ 
التأريخ السياسي الإفرادي التحريبي التقليدي» بوصفه "غبارًا". وقد كان غبارا 
من جهتين: اھ کان و عن ظواهر عابرة» و أنه دحل ٽي عيونناء وحال دون 
ا ال اة ال غر ان روو 2 كال الخ ن الفاق 
الخالدة الأبدية معتبرًا أن العمل التعدّدي البحت لكثير من علماء الاجتماع ليس 
إلا ضربًا من الخيال. وبين طرق النقيض هذين؛ أكد برودل على زمنين اجتماعيين 
آحَرّين تحاهلتهما كلتا الثقافتين: الزمن البنيوي (أو البئ الأساسية طويلة البققاي 
لكنها غير حالدة» الي تقوم عليها الأنظمة التارجخية)» والعمليات التدويرية داحل 
الب (أو الاتحاهات متوسطة الدوام» نحو ما يعرض للاقتصاد العالي من توسع 
وانكماش). على أن برودل أكد على مسألة وحدة التحليل؛ ففي أول عمل كبير 
له» أكد أن منطقة البحر المتوسط إبان القرن السادس عشرء الي كان يدرسهاء 
شكلت "اقتصادًا عاليًا"» وقد حعل من تاريخ ذلك الاقتصاد العالمي موضوعًا 
لهه 

وقد وقع جميع هذه الحوارات الأربعة أساسًا قي خمسينات القرن العشرين 
وستيناته» ووقعت إلى حد كبير على نحو منفصل» من غير ارتباط أي منها بالآخر» 
وا و وک ا و 
E E O‏ 
8. وقد ادت هذه الحوادث إلى جمع E NE aaa‏ 
العام سنة 1968 أثرت تأثرًا أساسيًا ي عدد من القضايا السياسية: هيم ة 
الولايات المتحدة وسياساتما العالمية» ال ساقتها إلى حرب فيتنام» وموقف الاتحاد 
السوفيي السلبي نسبيًا» الذي رآه ثوريو 1968 "تواطۇا" مع الولايات المتحدة» 
وعدم كفاءة الح ر كات اليسارية القديمة التقليدية قي مواحهة الأوضاء الراهنة؛ 
و جا و ا 

ومهما يكن من أمر؛ ففي حضم الثورة» بدا ثوريو 1968ء الذين كانت 
OOo e a‏ 
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ولا تساؤلاتٍ عن الانخراط السياسئ المباشر للأساتذة الامعيين في أعمال ترسخ 
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ا ا ا ا 
الإنحتماع الذين وفروا موا لهوو مراجهة الالحجاجات: غ اناررا سزلات 
حول مناطق العمل المهملة. وهذا يعيْٰ» في علوم الاجتماع» التواريخ المهملة لكثير 
ن ارات الوق عها مهه كالماف ر فلات ب والرتب اأ 
والشواذ. E‏ المطاف» بدؤوا بإثارة تساؤلات حول نظريات المعرفة 
الميّدة لبن العرفة 

eT‏ السبعينات» هي الي بدا ا ا 
عن تحليل الطب الول س منظورا. وقد كان بحليل لظم الدولية حاولة 
ا eS Ege ê‏ 
الاجحتماعيّة وا لی با دود E‏ المختلفة. 

لقد عي تحليل تحليل التظم الدولية بداية باستبدال وحدة التحليل "الثظام لخي 
بوحدة التحليل التقليدية الي كانت الدولة القوميّة. وبالجملة» كان المؤرّحون 
يحللون التواريخ القوميّة والاقتصاديون الاقتصادات القوميّةء وعلماء السياسة الب 
السياسية القومية» وعلماء الاحتماع الجتمعات | القومية. فتحليل فتحليل النظم الدوليّة أظهر 
قدرًا من الشك في كل ذلك متسائلا: e‏ ا و وات ار ا 
هذه؟ وهل» على أية حال» كانت تلك الوحدات هي أكثر مواقع التحليل فائدة؟ 
تكون الدول القوميّة هى وحدات الدراسة» حاؤوا بے "ال ثظ 

2 ا إلى هذا الحين ف ثلائة أشكال: نظم مصغعرة» 
ونوعين من 'ظم العام » هما: اقتصادات العام وإميراطوريات العالم. 

ولو لاحظت الت ركيب الإضاقي في مصطلح "نظام العا ٠"‏ وما تفرع عنه من 
'اقتصاد العام و رات العام ؛ فهذا الت ركيب الإضاف مقصود للاشارة إلى 
آنا لا نتکلم عن ُظ» > واقتصاديات» وإمبراطوريات للعام ا ولكن عن نظم 
E‏ (وان م يکن ا 
بأسرها). وهذا مفهومٌ أساسٌ عليك أن تتأمّله؛ فهو يقول إننا في "التظم الدولية"' 
نتعامل مع منطقة مكانية وزمانية تتقاطع مع كثير من الوحدات السياسية والتقافية» 
منطقة تمثل مالا موحد النشاطات والمؤسسات الي تتبع قوانين تنظيمية معينة. 
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وف ا ابتداء على "نظام العا لم الحديث" الذي جاء في شكل 
'اقتصاد عا مي" وتبلّى هذا المفهوم استعمال برودل في كتابه عن المتوسط وضمه 

ال ا ا و الأطراف للجنة الاقتصاديّة لأمي ركا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة 
.(ECLA)‏ القضية أن اقتصاد العام الحديث كان اقتصاد عام رأسمای -ليس أو 
اقتصاد عا مى قاطبة» ولكن أول اقتصاد عا مي يستطيع البقاء على هذا النحو دة 
طويلة ويزدهر» ولم يتس له ذلك إلا بتحوله إلى اقتصاد رأسمالي بالكلية. ولو 4 
تكن المنطقة الرأمالية دولة ولكن اقتصاد عام» فهذا يعي أن التفسير الداخلي 
لدوب للتحول من الإقطاعية إلى لرأسمالية کان فيه بعض صواب» ذلك آنه تضمُن 
الل خف ات DS E‏ نفس النظام العا مي. 

كان هناك ق هذه الطريقة لتكوين وحدة التحليل تغل خر بافكار أقدم 
وقد کد کارل بولا (11چK‏ 1رہ ھاه۴)» ا مۇرخ الاقتصادي ابحري» تم البريطايي› 
على التفريق بين ثلاثة أنغاط من التنظيم الاقتصادي سمًاها: المناولة (نوع من الأحذ 
والعطاء المباش)» وقابلية إعادة اتوزع (تصعد فيها المتتحات من أسفل ا 
الاجتماعي ل الأعلىء ليعاد من بعضها إلى س والسوق (الن فيها يتم 
التبادل بأشكال نقدية في مكان عام) ع نقسيم أنواع الأنظمة التاربخية» 
كالأنظمة المصغرة» والإمبراطوريات العالمية» ly,‏ اک 
للتعبير عن الأشكال الثلائة الي اقترحها بولان للتنظيم الاقتصادي؛ فالأنظمة 
اللصعَّرة استحدمت المناولة» والإمبراطوريات العالمية مثلت إعادة التوزيع» بينما 
مثلت الاقتصادات العالمية تبادلات السوق. 

أما تقسيمات الاقتصادي الأرحنتين بريبش فقد تم تضمينها كذلك؛ فالنظام 
الرأسمالي العالمي قيل: إنه عرف بتقسيم حوري للعمل بين عمليات الإنتاج شبه 
لمر كزية» وعمليات إنتاج الأطراف» الي نتج عنها تبادل غير متساو لصاح 
اسا لات الإنتاج شبه المر كزية. ولا كانت تلك العمليات تيل إلى التوحد 
معا في بلدان معينة؛ فقد غدا .مقدور المرء أن يستخدم لغة ختصرة بالحديث عن 
مناطق الم ركز والأطراف (أو حن دول المركز والأطراف) مادام يتعذكر أن 
عمليات الإنتاج» وليست الدول» هي ما كانت تشبه الم ركز والأطراف. فمفهوم 
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المر كز والأطراف في تحليل النظم الدولية هو مفهوم علائقي» وليس جرد كلمتين 
متا معًاء لكل منهما معكّى مستقل عن الآخر. 

فما الذي يجعل عملية الإنتاج شبه مركزية أو ف الأطراف؟ يبدو أن الجواب 
يكمن في مدى الاحتكار النسبي لعمليات معينة أو تركها نسبيا للوق 
المفتوحة؛ فالعمليات الى كانت متكرة نسبيًا كانت أوفرَ رحا بكثير من عمليات 
السوق الحرة؛ نما حعل الدول الي تكثر فيها العمليات شبه الم ركزية أغن. وبالنظر 
إلى القوة غير المتكافعة للمنتجات الحتكرة مقابل المنتجحات الي ينتجها كثيرون في 
السوق» فإن النتيجة النهائية للتبادل بين منتجات ارف ات ا 
القيمة الفائضة (نعن هنا حزءا كبيرًا من الأرباح الحقيقية من الإنتاج الحلى المتعدّد) 
او ي د رای ا و و 

کان تأثير برودل حا ما من حانبين: أمّا الأول؛ فقد أكد في عمله الأحير عن 
الرأسمالية والحضارة» على الفرق الحاد بين فضاء السوق الحرة وفضاء الاحتكار» 
الذي ماه وحده: رأسمالية» ود ا 
بأها "مضادة للسوق". وقد د شن بذلك هجومًا» من حيث الاسم والمضمون» على 
صنيع الاقتصاديين التقليديين الذين جمعوا بين السوق والرأسمالليية (من فيهم 
ما ركس). وأما الآحر» فإن إصراره على تعدد الأزمنة الاجتماعية وتأكيده على 
الزمن البنيوي» الذي أطلق عليه مصطلح "المدى الطويل"» أصبح مر كزيا لتحليل 
النظم الدولية. ومن وحهة نظر محللى لظم الدوليّة كان المدى الطويل هو عر 
نظام تارجخي معين. وبذلك» تحنب التعميم حول وظيفية مغل هذا الظام والوقوع 
في شرك تأكيد الحقائق الأبدية الخالدة؛ فلو م تكن مثل هذه الأنظمة أبدية» فمع 
ذلك أن ضما بدايات» وحيوات تطورت خلاهاء وتحولات تتوقف عندها. 

فمن ناحية» قوّى هذا الرأي الإصرار على أن علم الاجتماع كان يجب أن 
یکن ارس ويدرس ظواهر متدة لحقب طويلة ومساحات شاسعة» لكنه طرح» 
أو أعاد طرح سوال "التحوّلات' . لقد قم کل من دوب وسويزي تفسيرات 
E‏ إلى الرأماليةء لكنهما اتفقا على أن التحول كان حتميًا 
يا كان تفسيره. وقد جلى هذا الاعتقاد نظريّة التقدم في عصر التنويرء الي ثرت 
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في الفكرين» الليبر ال ااا کے اک ف جات 
تظهر لدى عللي الثم الدولية خيال حفمية القدم؛ فقت عدوا التقدم مكنا ولیس 
ج وتوقفوا في إمكان وصف بنية الاقتصاد العالمي رماي كما متهم 
نظر هم ا ر التاريخ الإنسان حقائق هذه ا ال 
صتفت تحت عنوان "النمط الآسيوي للإنتاج". وما عاد يعنيهم هل كانت هذه 
الب موحودة في وقت من الأوقات على منحن تاريخي طولي» بل تسى هم الآن 
ااا وقع التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية اأصاد؟ (کمالو أن عدم 
وقوع ذلك کان احتمالا واردّاء ولا يفترضون حتمیته» ولا ينظرون إلا للأسباب 
المباشرة للتحول). 

تمثل العنصر الثالث في تحليل التظم الدولية في غياب ل و ا 
التقليدية للعلوم الاحتماعيّة؛ فقد اشتغل محلو الّظم الدولية بتحليل نظم احتماعية 
a TS‏ د انت ت 
حكرًا على المورٌحين» أو الاقتصاديين» أو علماء السياسة» أو علماء e‏ 
ا تحليلي واحد. ر تحليل التظم 
الدولية متداحل الحقول المعرفيةء لأن الحللين م يعترفوا بالشرعية الفكرية هذه 
الحقول» لأمم كانوا دعاة تو حید الحقول. 

ولا شك ق أن تلاثية النقد هذه -النظم الدولية E‏ الدول کوحدات 
لاتحليل» والإصرار على الفترة المتطاولة ومنهج توحيد الحقول المعرفية- مثلت 
هجومًا على كثير من الأبقار المقدسة. وكان من المتوقع أن يجيء جا 
فعلا» سر یعا وحاسما من أربع حهات: أصحاب الوضعية العامة» والا ر كسيين 
التقليديين» ودعاة استقلالية الدولة كوحدة تحليل» وعلماء ذاتية الثقافة. و كان أكبر 
ا کو ق i‏ الدولية نم تقبل المعطيات 
الأساسية لكل منهم؛ وهذا لا شك صحيح» لكنه ليس بالحجة الفكرية الدامغة. 

أما أصحاب E ME E Os‏ 
جوهره سرد للوقائع» يتكئ التنظير له على فرضيات لم تمتحن حق الامتحان» بل 
لطالا ذهبوا إلى أن كثيرًا من قضايا تحليل النظم الوا ا مک لر لے 
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بطلانه» و هذا فإها غير صحيحة CSE‏ كان هذا» من ناحية» مأخذا على قصور 
منهج الكمي قي البحث» أو انعدامه جملة. ومن ناحية» كان ماخ غل ضورف 
U E E a‏ 
ثالثةء إشارة إلى إقحام لفرضيات متأثرة بانطباعات ذاتية في العمل التحليلي. 

كان هذا رد أصحاب الوضعية العامة على نقد مدرسة تحليل النظم الدوليّة 
غير آن غلل :الط الدرلة أصروا عل أن الأصل أن تتوجحه الجهود إلى 
تركيب المتغيّرات الأكثر بساطة ودراستها ضمن السياق العام وليس تبس بط 
الحالات المعقدة إلى متغيرات أكثر بساطة» من أحل فهم الأوضاءع الاجتماعيّة 
الحقيقية. فلم یکن عحللو لظم الدوليّة ضد المنهج | الک ي 
كن حسابه) لكنهم» كما قي طرفة قدرمة عن رجحل مخمور» يرون أن ليس على 
المرء أن يبحث عن المفتاح المفقود تحت عمود الإنارة قي الشار ع» لا لشيء إلا لأن 
الإنارة هناك أفضل (حيث إن نة قدرًا أكبر من المعلومات الى بمكن مطالعتها)» بل 
علا أن تخ غب العلرمات الال اة الف نة اخ ا ار الك 
لو فر لر مانت الح رة و اقا للا فلك هدو الك إلا م هة 
الفرنسيون: حوار الصرشان. 

واا ل اة ا ا حول المنهج الأصح» ET‏ 
المدرستين» مدرسة تحليل الثظم الكو لبه و مكو سة اة الام أقدر على تقلع 
تفسير للواقع التارجخي أكثر معقولية؛ ومن نَم تسليط ضوء أكبر على التحولات 
الاجتماعية الواقعة عبر آماد طويلة وفوق مساحات شاسعة؟ 

و کال اچاب ا ر عل م ا 
الفكرية الضيقة والصارمة؛ فالا ركسيون التقليديون م يكونواأقل منهم شاا 
فالما ركسية التقليدية عائمة قي تخيلات علم احتماع القرن التاسع عشر» الذي تشترك 
فيه مع الليبرالية الكلاسيكية: الرأسمالية تطور حتمي عن الإقطاعية» نظام المصنع هو 
حوهر عملية الإنتاج الرأسمالية ١‏ العمليات الاجتماعية هي عبات طولية. لمر ك 
الاقتصادي يتحكہ في البنية الفوقية الأقل تقافة وأصالة. ويعد نقد المار كسي القلدئ: 
رورت ر Reb a‏ ا لتحليل الم الدو ا نموذحا هذا الرأي 
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ولذلك» كان نقد الما ركسية التقليدية لتحليل فلل اا الدر ةن يت إن 
لدى مناقشة حور الم ركز والأطراف ق تة نقسيم العمل يلزم فيه الدّور» فهو يتجاهل 
الأساس الإنتاحي لفائض القيمة والصراع الطبقي بين البورحوازيين والبروليتاريا 
بوصفه المتغيّر التفسيري ال ركزي للتحولات الاجتماعية؛ فتحليل التظم الدوكًة 
يرمّى بأنه أحفق في التعامل مع العمل بلا أجر بوصفه منطويا على مفارقة تارجخية» 
وآنه في طريقه للانقراض. ومرة أحرى» فالنقاد يردون النقد الموجه إليهم لكن 
محلل الثظم الدوليّة أصروا على أن العمل بأحر إن هو إلا واحد من شكال كثيرة 
من ضبط العمل ضمن نظام رأسمالي» وليس الأكثر ربحية» ولا بوجه من الوحوه» 
من منظور رأس المال. كما أكدوا أن الصراع الطبقي وجميع أشكال الصراع 
الاحتماعي لا بحكن أن تفهم وتقيّم إلا ضمن نظام دولي يؤحذ حملة واحدة. 
وأكدوا كذلك أن الدول في الاقتصاد العا مي الرأسمالي لا ملك من الاستقلال أو 
الانعزالية ما بمكن أن يجوز وصفها بامتلاك نط إنتاحجي خحاص. 
أما نقد دعاة استقلالية و کان کس نقد امار كين يكين دما 
رئ لار گن الین ان عل E‏ يتجاهل الم ركزية المحددة لنمط 
الإنتاج» فإن دعاة استقلالية الدولة يرون أن تحليل تعليل الثظہ الدولية يجعل الفضاء 
النیاسی ق ا حقائقه من الأساس الاقتصادي ومحكومة به؛ فانتقادات 
السيوسيولو حي تیدا سکو كبو ل (01ص٥k0؟‏ ه4٥ط1)‏ وعالم السياسة أريستايد 
زولبر غ (8إeطZ01‏ مل1اءاA)‏ تنتصر هذه القضية› ا بالكتابات السابقة 
للمۇرخ الألماني أوتو هنز (عzا«81٨‏ 0))0). وتصر هذه الجموعة على عدم قدرتنا 
على تفسير ما يجري على مستوى الدولة أو فيما بين الدول من خلال جرد اعتبار 
هذه الحالات حزءا من اقتصاد عالمي رأسمالي؛ فالدوافع ال تحكم الفعل في هذه 
اجالات حسب قوهم مستقلة وتستجيب لضغوط غير تصرفات السوق. 
وأخيرّا» فمع صعود "بعض " المفاهيم المختلفة المتعلقة بالدراسات الثقافية» 
مت مهاجمة تحليل النظم الدولية ۳ مشايمة لحجج دعاة استقلالية الدولة. 
فتحليل النظم الدولية يقال: إنه يشتق البنية الفوقية (ني هذه الحالة الفضاء الثقاتي) 
من اشا الاقتصادي e‏ الحقيقة لمر كزية والمستقلة للفضاء الثقافي (انظر مغلا" 
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السوسيولوحي الثقاقي ستانلي ارو نوزیتز ۸۲0٣0 W¡†2(‏ eاطھt؟).‏ کما یرمی 

حللو التظم الدولية بامہ بين مثالب الوضعية العامة والما ر كسية التقليدية» 
رغم أمُم يرون أنفسهم a‏ هاتين المدرستين. ونتهم ee‏ ل 
بأها ليست إلا نسخة إضافية من "السردية الکبری"؛ فرغم دعوى أن ˆ تعليل التظم 
الدولية محختص ب 'التاريخ الإ مالي" فإنه موسوم بالاقتصاد» ععن أنه يعطي 
الأولوية للمجال الاقتصادي على حساب بالات النشاط الإنسان الأحرى. ورغم 
هجومه المبكر والشديد ضد المركزية الأوروبيةء فإنه سهم با لمر كزية الأوروبية من 

حيث إها لا تقبل الاستقلال غير القابل للاحتزال للهريات الثقافية المختلفة. 
e‏ فإنه يتجاهل مر كزية "الثقافة". 

و ا ر وھ م کی فا ا 
و کک ا ای فی ارو س ا کرک 
بعض السرديّات الكبرى أقدر من بعض على تحلية الحقيقة؛ ففي تأكيدهم علسى 
التاريخ الإجمالي ووحدة الحقول المعرفية رفضٌ لاستبدال الأساس الثقاقي بالأاساس 
الاقتصادي. بل إُم» كما ذكرنا قبل» يسعون لإلغاء الخطوط الفاصلة بين طرق 
التحليل الاقتصادية والسياسية والثقافية الاجتماعية. والأهم من ذلك أمُم لا 
يريدون ترك احمل عا حَمّل» بل الإبقاء على شيء من كل شيء فأن تعارض 
الذهب العلمي» لا يفيد أنك ضد العلم؛ وأن تناهض البئ الخالدة لا يعي الب 
امحدودة بوقت لا وحود ها؛ وأن تشعر أن التنظيم الحالي للحقول المعرفية هو عقبة 
يجب تخطيها لا يفهم منه ألا وحود لمعرفة تم الوصول إليها بطريقة جماعية (مهما 
كانت ابتدائية أو موحهة)؛ وأن تكون من أنصار الخصوصية كقسيم للعالمية لا 
يعن أن جميع الآراء تتمتع بنفس القدر من الصحة»› وأن الببحث عن عالية جعية لا 
e‏ 


ما 


ا فيه هذه الانتقادات الأربعة هو أن تحليل تعليل التظم الدولية يفتقر إل 
لاعب ق عملية إعادته لقراءة التاريخ؛ ففی الو ضعية العامة كان ذلك 
الالاعب هو الفرد» وف الماركسية التقليدية كان اللاعب هو البروليتاريا أو طبققة 
العمال والكادحين» أما عند دعاة استقلالية الدولة فاللاعب هو رجحل السياسة»› 
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وأما دعاة الخصوصية الثقافية فعندهم ا (مخالفا لغیره) هو لاع منخرط 
في حوار مستقل مع الآحرين جيعًا. أما عند مدرسة تحليل النظم الدوليّة» فهؤلاء 
اللاعبون هم نتاح عملية» تماما كقائمة البى الى قد تخطر لك» وليسواعناصر 
تكوينية ابتدائية» لكنهم حزء من خليط منتظم» عنه نتجوا ووفقه يعملون. إمم 
يعملون بحرية» لكن حريتهم مقيدة بسيرهم وبالسجون الاجتماعية التي هم جزء 
منها؛ فتحليل سجوفُم يحررهم ما وسعهم التحرر» وبقدر تجليلنا لسجوننا 
الاحتماعية» نحرر أنفسنا من قيودها بقدر ما نستطيع. 

نختم بأنه ينبغي الت ركيز على أن الزمان والمكان» بل ثنائية الزمان والمكسان 
E RL E E TT‏ 
حلاها؛ فثنائية الزمان والمكان هي حقيقة مر كبة دائمة التطور» بناؤها جزء لا 
يتجزاً من الحقيقة الاحتماعية ال نقوم بتحليلها؛ فالأنظمة التاريخية الي نعيش 
ضمنها تسير في الواقع وفق نظام» لكنها تاريخية كذلك؛ فهي لا تتغير على الزمن» 
لكنها تتغير من دقيقة لأحرى؛ وهذه متضادة» لكنها ليست متناقضة. المقدرة على 
التعاطي مع هذه المتضادة الي لا نستطيع الهروب منها هي المهمة الأساسية للعلوم 


الاجتماعة التار هة لست هده أحجية» ولكنها 0 
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الفصل الثاني 


النظام الدولى الحديث 
بوصفه اقتصادا عالمنًا واا 


الآأنتاج والاستقطاب وفائض القيمة 
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العا لم الذي نعيش فيه الآن» أعن الثظام الدولي الحديث» نشا في الققرن 
السادس عشرء حين نم يكن هذا التظام الدولي قائمًا إلا في جحزء من العالي 
ولاسيما في أنحاء من أوروبا والأمي ركيتين» لكنه توسع مع مرور الزمن حي تمل 
جميع أنحاء المعمورة. وهو الآنء وكما كان على الدوام» اقتصاد عالمي. كما أنه 
الآن» و كما كان على الدوام» اقتصاد عالمي رأسمالي. ولذلك علينا أن نبدأً بتبيين 
ما يعنيه هذان المصطلحان: الاقتصاد العالمى» والرأسماليةء فذلك سيسهل علينا 
تقدير الحدود التاريخية للنظام العالمي الحدیتث: جحذوره» جغرافیته» تطوره الزمي» 
وأزمته البنيوية الراهنة. 

أما ما نعنيه بالاقتصاد العالى» فهو ذلك الجال الجغرافي الكبير الذي يسود فيه 
نظام تقسيم العمل وينتج ن داحلي صصخم للبضائع اللاساسية او 
الضرورية» وتدفق لان والأيدي العاملة. ومن الملامح لمميزة للاقتصاد العالمي أنه 
لیس دو دا تة شتا ستة موحد بل فيه و حدات سياسية كثيرة» ير تبط بعضها 
ببعض ارتباطا غير وثيق في نظامنا الدولي الحديث» عبر نظام بينَّ-دولي. فالاقتصاد 
العالمى يشتمل على ثقافات وجماعات شي» بأدياما الكثيرة» ولغاقا المتعسددة 
وأنغاط حياهًا المختلفة. ولا يعن هذا أَمْا لا تنشئ بعض الأنماط الثقافية المشتركة؛ 
e E E AE O‏ 
ثقاقي في الاقتصاد العالمي. O NRE‏ البنية هو نظام تقسيم العمل الذي 
هو جزء منه. ) 
الأسواق و تحقيق الارباح؛ فقد وجحد هو لاء الأشخاص أو الو کات ف العام مع 
عبر آلاف ال کا و جود أشخاص يعملون لقاء أجور لا يصلح أيضّا 
aS N ea EEE‏ 
في نظام رأسمالي إلا عندما يعطى التظام أولوية للتراكم غير المتناهى لرأس المال. ٠‏ 
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فبهذا التعريف» نم يكن هناك نظام رأسمالي إلا النظام الدولي الحديت. والتراكم 
رأس الال إلا من أحل المزيد من رأس المال» قي عملية متواصلة لا ماية هها. وعندما 
المطلوبةء وينالون الثراء لو كان ناجحين. 

فالاقتصاد العا مى والنظام الرأسمالي متلازمان. ولأن الاقتصادات العالمية تفتقر 
إلى ما يشد بنيان أية بنية سياسية شاملة أو ثقافة متجانسة»ء غإن ما يوحدها معا هو 
الذي يقدمه التظام الرأسمالي؛ فحن يومنا هذاء فإن الاقتصادات العالمية الي تم 
بناؤها إما تماوت وإما تحولت قسرا إلى إمبراطوريات عالية. والاقتصاد العالى 
الوحيد الذي بقي عبر التاريخ لمدة طويلة هو النظام العالمي الحديث» وذلك لان 
الثظام الرأسمالي ضرب بجذوره واستقر سمة ثابتة فيه. 

وف المقابلء لا يقوم النظام الرأسمالي إلا قي إطار الاقتصاد العالي» وسوف 
E ED N TT TN‏ 
مصالح الساسة على مصاح المنتجين الاقتصاديرن» ولم تعد مراكمة رأس المال 
أولوية؛ فالرأسماليون بحاحة إلى سوق كبيرة (ولذلك لا تتسع هم الأنظمة الصغيرة) 
و لكنهم يحتاحون أيضا إلى تعددية الدول» لتتاح هم فرصة الحصول على م ت 
العمل مع دول» فیما یتس هم تلاق الدول المعادية لمصاخهي» والاحياز للدول 
الموالية هاء؛ مما لا در الا عبر وحود دول متعددة ضمن نظام تقسيم العمل. 

التظام العالمى الرأسمالي هو بحموعة من المؤسسات المتعددة» الجمع بينها 
هو الاق س غ ر خا ا 5 ا عض ا سات ال ا س 
الو او ا خر ع الا ع افو و افر كاتا ال اس و الا سوت 
والدول المتعددة» صمن نظام ر دولل» والعوائل» و الطبقات» والفغات الاجتماعية 
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(r0up5ع )status‏ لو استخدمنا مصطلح ماکس فيبر» وهو ما تواضع اابعض على 
تسميته ق الآونة الأحيرة ب "المويات". فهذه جيعها مؤسسات انشعت ضمن 
إطار الاقتصاد العالمي الرأسمالي. ولا شك أن لمثل هذه المؤسسات ما يشبهها ق 
أنظمة تارجخية سالفة» الي سميناها بالأسماء نفسها أو بأسماء شبيهة مهاء لكن 
استخدام الاسم نفسه لوصف مؤسسات وحدت في نظم تاريخية مختلفة من شأنه 
أن يهوش على التحليل لا أن يبسطه» ومن الأفضل النظر إلى جحموعة مؤسسات 
التّظام الدوليٍ لدا وا ا و 

ولنبداً بالأسواق» لاما تعد عادة السمة الأساسية للنظام الرأسمالي. والسوق 
هي بنية حلية ملموسة يبيع الأفراد والش ركات فيها البضائع ويشترون» كما أمُا 
مؤسسة افتراضية عبر الكان الذي يتم فيه نفس التبادل» ويتوقف حجم الوق 
الافتراضية وسعة انتشارها على ما بحتلك البائعون والمشترون من بدائل حقيقية ي 
وقت من الأوقات. ومن حيث البدأً؛ ففي الاقتصاد العالي الرأسممالي» توحد 
السوق الافتراضية كوحدة متكاملة. لكن كما سنرى» فكثيرًا ما يكون هناك 
تداحل بين هذه الحدود» ينتج عنه أسواق أضيق و"أكثر حاية". ولا شك أن هناك 
اشوا افتراضية منفصلة لحميع السلع والأموال والأنو نواع المختلفة ممن الأيدي 
العاملة» لكن مع الوقت» يمك كن القول ا 
جميع عناصر الإنتاج رغم جيع العوائق الي تعترض عملها الحر. ويعكن أن ترى 
هذه السوق الافتراضية كمغناطيس لحميع المنتجين والمشترين الذين أفضليتهم هي 
عامل سياسي مستدم بي صناعة القرار للجميع» الولايات والشركات والعوائل 
والطبقات والفئات الاحتماعية (أو الهويات). هذه السوق العالمية الافتراضسية 
المتكاملة هي واقع من حيث إفا تؤثر ف صناعة جميع القرارات» لكنها لا تشتغل 
بكامل الطاقة والحرية (أي بدون تدحل)؛ فالسوق كاملة الحرية تشتغل 
كأيديولوحية» وأسطورة» وتأثير معوق» لكن قطعا CE‏ يومي مَعیش. 

احا انات کا لس واا ا اق اق و 8 
و ات ت و ا ان لرا الال وفك ك هة 
متناقضًاء لأنه من الصواب الأكيد أ ن الرأمالية لا تستطيع العمل بدون أسواق» 
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وكذلك صحيح أن الرأسماليين يقولون دومًا: إنمُم يفضلون الأسواق الحرة» لكن 
الرأماليين ني الواقع ليسوا أحرارا تمامًا» بل الأسواق هي الي تتمتع بحرية منقوصة. 
والسبب واضح؛ افترض أنه وحدت سوق عالية تمتعت فيها جميع عناصر الإنتاج 
بكامل الحرية -كما اعتادت كتب الاقتصاد أن تعرف هذا- أي: سوق تنساب 
ها الخاض دنغرا و ها عدا کا ج امن ال عاد که 
حًا من البائعين» وتتوفر فيها معلومات دقيقة (ما يعن أن يع البائعين والمشترين 
يعرفون قيمة الإنتاج الحقيقية). ففي مثل هذه السوق المالية يعكن للمشترين على 
الدوام أن يساوموا ويخفضوا هامش الربح لحد زهيد (ولنقل: إنه قرش)؛ فهذا 
المستوى المنخحفض من الربح يمكن أن يجعل اللعبة الرأسمالية غير ممتعة بالنسبة 
للمنتجين؛ ما يزيل الدعامات الاحتماعية الأساسية لثل هذا التظام. 

فالذي يفضّله البائعون دائمًا هو الاحتكارء» لأن بوسعهم حيتعذ أن يخلقوا 
هامشًا واسعًا نسبيًا بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع» فيجنون بذلك نسًا عالية 
من الأرباح. ولا شك أنه من العسير حلق عمليات احتكار مثالية» فهذه العمليات 
نادرة لكر علافا لذلك, فالعمليات شبه الأحتكارية مكة. أ ما تاه هور 
دعم آلة دولة قوية نسبيّاء تستطيع فرض شبه احتكار. وة طرق كغرة لفل 
ذلك» من أهمها نظام براءة الاخحتراع الذي يحتفظ بحقوق احتراع ما لعدد حدد من 
السنين؛ وهذا هو ما يجعل المنتحات المتقدمة الجحديدة الأغلى أسعارًا على المشترين»› 
والأكثر حلبًا للأرباح للمنتجين. ولا شاك أن براءات الاحتراع يتم حرقها في كثرر 
من الأحيان» وهي في جميع الأحوال تنتهي» لكنها في الجملة تحمي شبه الاحتكار 
لفترة من الزمان. ومع ذلك فالإنتاج الذي ميه براءات الاخحتراع يبقى عادة شبه 
احتكار» لأن السوق لا تخلو قي كثير من الأحيان من منتحات شبيهة ليست ممية 
ببراءة احتراع. ولذلك فالوضع الطبيعي الم ات ار تة (أي: الات 
الجديدة ال ها سهم مهم قي السوق العالمية الكلية للسلع) أما "احتكار القلة" أكثر 
e ONCE I E‏ 
الأرباح العالية المرغوب تحقيقهاء ولاسيما أن الشركات المختلفة كثيرًا ما تتواططاً 
لتقليل المنافسة على الأسعار. 
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على أن براءات الاخحتراع ليست الطريقة الوحيدة الي تتمكن الدول من 
حلاها من حلق شبه احتكار؛ فقيود الدولة على الواردات والصادرات (ما يعرف 
بالمعايير الوقائية) طريقة أحرى» والإعانات الحكومية والإعفاءات من الضرائب 
يقة ثالثة. ومقدرة الدول القوية على استخدام عضلاقا لمنع الدول الأضعف من 
حلق معايير وقائية معارضة طريقة أحرى أيضا. ودور الدول» كمشتر من الوزن 
الثقيل لمنتجحات معينة» راغب ني دفع أنمان باهظة ا وأحيرًا» 
الأنظمة الي تفرض عبئا على المنتجين يعكن أن تُمتصً بسهولة نسبية من قبل 
Ne Oa‏ في متوازية تؤدي إلى إزاحة المنتجين 
الصغار من السوق» وبذلك تزيد درجة احتكار القلة. ولوان ا تتدحل يما 
الدولة ق السوق الافتراضية من السعة والشمول بحيث إِهُا تشکل عامل خو هرا 
في تحديد الأسعار ا وبدون مثل هذه التدحلات» فلا يعكن أن ينتعش 
النظام الرأسمالي ومن تم لا حكن أن يعيش. 
ومع ذلك» ففي ت ركيبة الاقتصاد الرأممالي العالمي عنصران مقاومان 
للاحتكارء أوهما: أن كل مغنم لأحد المنتجين الاحتكاريين هو مغرم للآخر. ولا 
شك أن الغارمين سيصارعون سياسيًا من أحل إزالة مغانم الغانمين» وبوسعهم فعل 
ذلك عبر الصراع السياسي داحل الدول حيث يوجد المنتجون الاحتكاريون» إمُا 
الف او ان ا وة الع ا السا ا ق 
تسهيلات احتكارية معينة» وإمًا عبر إقناع دول أحرى .عجابمة احتكار السوق 
العالمية باستخدام قوة الدولة لمساندة المنتجحين المنافسين؛ وما طريقتان كلتاما 
مستخحدمة. وعليه» ومع مضي الوقت»› فان کل شبه احتکار بطل بدخحول مزيد 
ان الت 
ومن هناء فإن شبه الاحتكارات تصقي تفسها بتفسهاء لكنها َر ما في 
الكفاية (قل: ثلاثون سنة) لضمان مراكمة وفيرة من رأس الال من قبل من 
يتحكمون بشبه الاحتكارات. وعندما تتم تصفية شبه احتكار» يحول كبار 
مراكمي رأس الال أمواهم لنتجات متقدمة حديدة» أو حن إلى صناعات متقدمة 
حديدة؛ والنتيحة دائرة من المنتحات المتقدمة. ولئن كانت أعمار المنتجحات المتقدمة 
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قصیره سا نسبيا؛ فا على الدوام تتبع بصناعات مشا اجرف جحدیده) و هكذا 
نمضي اللعبة و تستمر. اول اا تخار اجات ذروهاء تصبح قابلة للا 
أكثر فأكثرء أي: أقل فأقل رحا؛ وهذا بط نراه واقعًا على الدوام. 
الأحرى الي تعمل قي نفس السوق الافتراضية» وهي كذلك قي صراع مع 
الش ر كات الي تبتاع منها المواد الخام أو الم ركبات» والشركات الي تبييع نها 
منتجاها. واسم هذه اللعبة تنافس رأسمالي شرس» لا ينجو فيه إلا الأقوى والأكثر 
اطا وعلينا الا ننسى أن إفلاس شر كة ماء او الاستحواذ عليها من قبل شركة 
أقوی» هو - للق كات الرأسمالية. ولا ينجح جميع أصحاب ااا 
الرأمالية ق مراكمة رأس المال» بل على العكس» فلو ججح الحميع» فلن يكون حظ 
كل منهم إلا القليل؛ ا OE RE DS‏ 
i IS ERE‏ لال و هدا 
هو ها شر الع لدا ل کو ال 

ولا ریب أو اا سا ل ا کات إما أُفقيًا (قي نفس النتج) وإما 
رأسيا ف الخطوات المختلفة من سلسلة الإنتتاج)؛ فمعلوم أن الحجم يخفض 
التكاليف عبر ما يسمّى باقتصاد الك لكنه أيضًا يزيد التكاليف الإدارية والتنسيقية» 
ويضاعف سخاطر قصور الإدارة. ونتيجة هذا التناقض» رأينا الش ر كات تتضخم ثم 
تضمر يي عملية حادة التسلسل غير أن هذا العملية لم تكن قط عملية صعود وهبوط 
بسيط» بل لم تنفك الزيادة مستمرة في حجم الشركات عير العالم» لكنها زيادة 
يعقبها نقصان بحجم أقل» أو قل: خحطوتان إلى الأمام وحطوة إلى الخلف» وهكذا 
دواليك. على أن لحجم الشركات مقتضيات سياسية مباشرة؛ فالحجم الكبير نح 
الش ر كات مزيدًا من التأثير السياسى» لكنه قي الوقت ذاته جعلها ضعيفة امام أي 
انااد سياسي» من قبل منافسيهاء وموظفيهاء ومستهلکیهاء لکن الربح أو الخسارة 
هنا أيضًا ترس يدور في اتحاه واحد نحو مزيد من التأثير السياسي .مضي الزمن. 

التقسيم امحوري للعمل ق اقتصاد عالمي رأسمالي يقسم الإنتاح إلى منتحات 
شبه مر كزية» ومنتجحات أطراف. غير أن مفهوم الم ركز والأطراف هو مفهوم 

48 


عقلانِ؛ فما نعنيه بال ركز والأطراف هو درحة الرعية لعمليات الإنتقاج» ولا 
lal lU CS ee aS‏ 
الإنتاج شبه المر كزي تلك العمليات الي تتحكم فيها عمليات شبه احتكار؛ فتبقى 
عمليات الأطراف هي تلك الي فيها تنافس SS sS‏ 
تكون المنتجات القابلة للمنافسة في وضع ضعيف والمنتجات شبه الحتكرة لي في وضع 
قوي. ونتيجة لذلك» كرت هة تلفق تمر لفانض القيحة من مشج سج ات 
الاطراف: إل من العجات اة بار ك وهو ها بجر ف بالادل ق 
المتكافيء. 

Mi Ela N SANE NG N 
المراكم من المناطق الأضعضف سياسيًا إلى المناطق الأقوى سياسيًا. فهناك النهب‎ 
أيضًاء الذي كيرا ما يستخدم استخدامًا واسعًا حلال الأيام الأولى من ضم مناطق‎ 
حديدة إلى الاقتصاد العالمي (ودونك على سبيل المغال الفانحين الإإسبان والذهب ي‎ 
الأمي ركتين). لكن النهب ذاق التصفية» فهو كقتل الإوَرَّة الي تبيض البيض‎ 
الذهبي» لكن لما كانت عواقب النهب آ جحلة وفوائده عاحلة؛ فإن عمليات‎ 
e YT النهب لا‎ 
ب 'الفضيحة' عندما نعلم بما. فعندما تعلن شر كة إنرون إفلاسها بعد إحراءات‎ 
قلت .عو بها مبالغ مهولة إلى أيدي حفنة من المديرين» فليس ذاك في الحقيقة إلا‎ 
بحموعة كال افيا‎ a هْبًا. وعندما أدت خحصخصة أملاك الدولة إلى أن‎ 
وراءهم شر كات مدمرة»‎ NT من رخال الاعمال سرغات ما درون البلاة‎ 
فذلك فب. صحيح أن النهب ذانن التصفية» لكن بعد إلحاق أضرار بالغة بنظام‎ 
الإنتاج العالمي» وبعافية الاقتصاد العالمي الرأسمالي.‎ 

ولا كانت عمليات شبه الاحتكار تعتمد على رعاية دول قوية» فإفما ف 
اا ا الدول» من النواحي القانونية والفعلية ومن حيث الملكية. 
رغلب ان غرا جر نة ل ن لک واا ا ا ات کب 
المر كزية تنحو خو حو التجمع قي عدد قليل من الدول وججعل معظم النشاط الإنتاجي 
ك لرل ماعلات لاط اف فاي عله ارق ين دة كر د 
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الدول. ومن هناء فللاخحتصار سنستحدم تغبيري دول الم ركز ودول الأطراف» مها 
دمنا نتذكر أننا في الحقيقة نتكلم عن علاقة بين عمليات الإنتاج. على أن بعمض 
الول لديها خليط شبه متساو من المنتجات شبه المركزية ومنتجات الأطراف› 
وهذه يمكن أن نسميها متا وو ا -أطراف. وهذه الدول لديها» كما سنرى» 
أملاك سياسية حاصة» لكن الحديث عن عمليات إنتاج شبه أطراف ليس بذي 
مغزی. 

وحيث إن عمليات شبه الاحتكار تقضي على نفسها بنفسهاء كما رأيناء 
فما هو اليو عملية شبه مر كزية سيغدو قي الغد عملية أطراف؛ فتاريخ الاقتصاد 
العالي الحديث زاخحر بتحول المنتحات أو انتقا ما من درحة إلى درحة دوهاء 
بدا بانتقاها إلى دول شبه الأطراف تم ای دول الأطراف؛ فلو کان إنتاج الأقمشة 
في نحو عام 1800 هو العملية شبه ال ر كزية البارزةء فإنه يكون في عام 2000 من 
أقل عمليات الإنتاج ربا في الأطراف؛ ففي سنة 1800 كانت هذه الأقمشة نتج 
أساسًا فى عدد قليل من البلدان (ولاسيما إنحلترا وبعض البلاد الأحرى بشمالي 
غرب أوروبا). أمّا في عام 2000 فالأقمشة تنج في جميع أنحاء اللظام الدولي» 
ولاسيما الأقمشة الرحيصة. وقد تم تكرار هذه العملية مع كثير من النتجحات 
الاو ودوك اص أو السيارات» أو حن الحواسيب. لكن هذا النوع من 
التحول ليس له تأثير على بنية التظام نفسها. في عام 2000 كان هناك عمليات 
که ر کر أخری إا ج الطاترات أر افمندسة الورايق ال كانت بر رة 
ن ع قل من اللو كا كا0 هنات على الد ر م عات هة مر كرب ديد 
تر ف غا اسي مها فابلا لعاف ورج من الدرة ال كانفها أصاد. 

ويختلف دور كل دولة في مواحهة العمليات الإنتاحية وفق حليط عملييات 
الم ركز والأطراف داحلها؛ فالدول القوية الي تحتوي على نسبة أكبر من العمليات 
شبه الم ركزية تميل إلى تأكيد دورها قي حاية شبه الاحتكارات للعمليات شبه 
ال ركزية» أما الدول شديدة الضعف الي تحتوي على نسبة أكبر من عمللييات 
الأطراف فهي عاجزة في العادة عن فعل الكثير للتأثير قي التقسيم المحوري للعمل؛ 
ومن ثم فهي جحبرة على قبول ما تعطاه. 
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أما دول شبه الأطراف النَ فيها خحليط متجانس نسبيا من عمليات الإتتاج 
فتجد نفسها فى أصعب الأوضاع؛ فتحت ضغط من دول الم ركز وحاولة ضغطها 
الأطراف» والسعي الدؤوب لبلوغ المركز. وها أمران أحلاما مر وكلاهمها 
يتطلابان تدخحلا معتبرًا من قبل الدولة ق السوق العالحية. ودول شبه الأطراف هله 
"تحمي" إنتاحها من منافسة الشركات الأقوى قي الخارج» بينما تحاول تحسين 
كفاءة شر كاها من أجل منافسة أفضل في السوق العالمية. هذه الدول تتلقى 
بشر اهة المشجات التقدمة النققلة الي نات تعر ف هذهءالأيام بو صفها E‏ 
دول أخحرى من شبه الأطراف» لا تقل شراهة في السعي لتلقي المنتحات المتقدمة 
المنتقلة الى لا تنتقل ميع الطاعين لتلقيها قي نفس الوقت ولا بنفس الدرجحة. 
والدول الى يمكن وصفها بأما دول شبه أطراف» ق بداية الققرن الحادي 
والعشرين» هي: كوريا الحنوبية والبرازيل واهند» وهي دول تتمتع بشركات قوية 
لكن ذلك يتعلق أيضًا بلول ارک SE E EOE‏ ا 

التقييم العادي للصناعات المتقدمة» أي: الذوبان البطىء لشبه الاحتكار؛ هو 
ما يفسر الإيقاعات الدورية للاقتصاد العا مى؛ فالصناعة التقدمة الكبرى ستكون 
منبها قويا لتوسع الاقتصاد العاللي وسيتمخحض عنها تراكم مهول لرأس المال. 
لكنها عادة ما تؤدي أيضًا إلى خحلق مزيد من فرص العمل على نطاق واسع ي 
الاقتصاد العالمي» و معدلات أعلى من الأجور» وشعور عام بر حاء نسي . و كلما 
زاد عدد الشركات الداحلة ي اغات ما کان هبه اکان ز اد اللإنشاج عن 
الحاجة (أي: إنتاج اك € من الطللب E‏ ق وت من الأوقات) اا 
يؤدي إلى تزايد المنافسة ف الأسعار (بسبب تقلص الطلب) ومن ثم إلى حفض 
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وعندما بحصل هذا فإننا نرى تراجعا قي المنحن الدوري للاقتصاد العالمي» ق 
صورة ركود أو انحسار في الاقتصاد العا لمي؛ نما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة قي 
أنحاء العا لم» ويدفع المنتجين لخفض تكاليف الإنتاج سعيًا للاحتفاظ بسهمهم قي 
السوق العالية» وإحدى آليات ذلك هي نقل عمليات الإتتاج إلى مناطق عرفت 
E‏ بدفع أحور أدن للأيدي العاملة» أي: إلى دول ھا ا اه 
التحول يضغط على مستويات الأجور في العمليات التي لا ترال في مناطق الركر؛ م 
يدي إلى اخفاض الأحور هناك أيضًا. كما أن الطلب ل وا 
الإنتاج» NETE E‏ الشرانة لدي الستهلكنء وق مغل هذا 
الوضع» ليس من الضرورة أن يخسر هيع المنتحين» فثكّة منافسة حادة بين شر كات 
احتكار القلة المتضررة المنحرطة في عمليات الإنتاج تلك فهي تتصار ع بشراسة فيا 
بينها» عادة بدعم من الة دوها. وينجح بعض الدول وبعض اأنتحين ثي 'تصدير 
البطالة" من دولة من دول ال ركز إلى غيرهاء فيحصل هبوط قي بحمو ع المنظومة وإن 
کان بعض دول ال ركز وبعض دول شبه الأطراف على نحو حاص ببدو متعافيا. 

وهذه العملية ال وصفناء أعن توسع الاقنصاد العالمي عندما يكون هناك 
ETE METE eA es‏ 
الاحتكار» يكن أن ترسم كمنحن صعود وهبوط لا يسمى مرحلي: "أ" (توسع) 
و"ب" (ضمور). وتعرف أحيانًا الدورة الى تكون فيها المرحلة "أ" متبوعة بالمرحلة 
ب بدورة كرو كرتف تة للاقتضادى الدى و ضف هده الطاحرة بوضوح 
في بدايات القرن العشرين. ولم يتجاوز عمر دورات كوندراتييف إلى الأن مسين 
إلى ستين سنة تقريبًا؛ فطوها الدقيق يتوقف على الإحراءات السياسية الي تتخحذها 
الدول من أحل تفادي الوقوع ق المرحلة "ب" ولاسيما الإحراءات المادفة إلى 
تحقيق تعاف من المرحلة "ب" على أساس صناعات متقدمة حديدة يكن أن تحفز 
رة ١‏ اند 

وبعد انتهاء دورة كوندراتييف» لا يعود الوضع أبدا إلى ما كان عليه قي بداية 
الدورة» لأن ما يتم فعله في المرحلة "ب" سعيًا للحروج منها والعودة إلى المرحلة 
"أ" يغير ثوابت الاقتصاد العالمي ES‏ فالتغييرات الى تحل المشكلة الراهنة 
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(أو قصيرة الأمد) المتمثلة بقصور توسع الاقتصاد العالمي (وهو عنصر أساس في 
احافظة على إمكان مراكمة رأس المال) تستعيد حالة من التوازن قصرر المدى» 
لكنها تبدأً بخلق مشاكل في البنية على المدى الطويل. 

O TE‏ أن نسميه: "الاججاه طويل الأحل"» وينبغي أن ينظر 
للاتجاه طويل الأحل بوصفه منحن إحداثيه الأفقي (أو السيي) يسجُل الزمن» بينما 
قيس اتا الرأسي (أو الصادي) ظاهرة جيل نسبة بحموعة ما ذات عدد 
ياني معين. فلو كانت النسبة تتحرك للأعلى عضي الوقت بطريقة خط ة قي 
الجملة» فذاك يعو A Ns EE ea‏ الصعود 
(نظرًا لأن المنحى الصادي يعمل بنسب مئوية)؛ فلا عدد بيانيا يكن أن يرحع إلى 
أكثر من 100 ي المائة في أية بحموعة. وهذا يعي أننا بينما نحل المشاكل متو طة 
RT‏ = فنا في فاية المطاف سندحل قى مشكلة طويلة 
الأمد باتجاهنا نحو الخط المقارب (عاهأمإروه). 

,3 كيف يعمل هذا ضمن الاقتصاد العالمي الل مثال واحد؛ فإحدى 
المشاكل الي لاحظناها ي دورة كوندراتييف هي آنه عند نقطة معينة تصبح 
عمليات الإنتاج الكبرى أقل راء وتبدأً هذه العمليات بالانتقال سعيًا لتقليص 
النفقات» وفى الوقت ذاته تزداد حدة البطالة فى مناطق الم ركز؛ مما يور على الطلب 
العا لمى. وتبداً الش ر كات فرادى بخفض نفقاقاء لكن وحدان القدر الكاق من 
العملاء يصبح أكثر صعوبة على بحمو ع الشركات. وإحدى طرق استعادة 
مستوى كاف من الطلب العالمي الفا هي ت و العا 
العاديين بي مناطق ال ركز» وهو ما حدث بكثرة قي فاية المراحل "ب" من دورة 
کوندراتییف؛ فهذا خلق من نوع الطلب الضروري لتوفير القدر الكاقي من 
مستهلكي المنتجات المتقدمة الجديدة. ولا شك في أن المستويات الأعلى للأجور 
يبعكن أن تعن أرباحا أقل لأصحاب المشاريع» لكن هذا حكن تعويضه على مستوى 
عالمي ا مصادر الأيدي العاملة بأحر ثي أماكن أحرى من العام ممن بممكن 
أن يعملوا لقاء أحور أدن. ويعكن الوصول إلى ذلك عبر استحلاب أشخاص جدد 
إل بمجحمع الأيدي العاملة الذين يمثل الأحر الأدن ٤‏ الواقع زيادة شم ي الدحل 
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الحقيقى. ولا شك أنك كلما استجلبت أشخاصا "حددا" إلى ججحمع الأيدي 
العاملة» قللت من ببقى حارج ذلك المحمع» إلى أن يأ وقت يصغر فيه المحمع إلى 
ن ينتهي من الوجحود؛ وبذلك نکون و صلا ل الخط المقارب. و سنعود أل اله 
اللسألة في الفصل الأحير لدى مناقشتنا الأزمة البنيوية للقرن الحادي والعشرين 
ومن الواضح أن التظام الرأ مالي يتطلب وجود أيدٍ عاملة تقوم ما تتطلبه 
عمليات الإنتاج من عمل وكثيرًا ما يقال: إن هؤلاء العمال هم من البروليتاريساء 
ائ عاملن بأجر لیس لدیهم وسائل کسب غیره او ارا 
مدحرات نقدية أو عقارية)» لکن هذا القول غير دقيق› لسبب واحده وهو أنه من 
غير الواقعي النظر للعمال بوصفهم أفرادا e‏ قرا تر به 
صلات بيتية بحمع عادة أناسًا من الجنسين ومن أعمار غ ختلفة. ويمكن أن نسمي 
کثیرا من هذه ات برغا أغلبهاء عائلات» لكن الروابط العائلية ليست 
بالضرورة الشكل الأو حد لإقامة البيوت» فالبيوت غالبا تجمع ساكنين تربطهم 
صلات عائلية» لكن ف الواقع أقل نما يظن المرء. 
Rg sS‏ 
(ڪو تلائين سنة) مصادر متعدده من الدحل من أجل العيش e‏ فليست الوت 
في العادة من طبقة واحدة في تر كيبتها الداخحلية» ولا هي ي جامد (فهتات :من 
یولد ومن وت» ومن يدحل الوت ومن e‏ مھا ` م إل ا ع یکبرون 
وبمیلون إلى ت نغيير أدوارهم FF NINE‏ 
الالتزام بتو فير 0 للخماغةء والمشا ركة و سلاك الناتج عن هذا الدحل. 
فالبيوت نتختلف عن العشائر أو القبائل اور دل ف :اغات ال دة دات 
الأعداد الكبيرة نوعًا ماء الي غالبا ما تشترك في التزامات الأمن المتبادل والهوية» 
ولكنها لا تشترك ق الدخل على ` حو منتظم» أو لو كان بعض هذه التجمعات 
الكبيرة يعتمد على مراكمة الدحل» فإنه لا يخدم النظام الرا مالي . 
وهناء علينا أن ننظر أوّلا إلى ما يشمله مصطلح "الدحل"؛ فهناك خمسة 
أنواع من الدحل في التظام العالمي TS‏ ويسعى جميع البيوت 
تقريبًا للحصول على هذه الأنواع | لخمسة» وإن بنسب متلفة (وهو ما تبين أنه 
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مهم جد وأحد أوضح هذه الأنواع هو الأجر» ا ما یتلقاه الخد أفراد | 
(عادة ما يکون ٿ قي صورة مبالغ مالية) من حهة خار ج البيت» لقاء عمل يقوم به 
حارج المنزل ضمن عملية إنتاج ما. ويعكن أن يكون هذا الأحر منتظمًا أو غير 
منتظم» كما يكن أن يكون لقاء وظيفة ثابتة أو أجرًا مقطوعا حسب العمل 
(الأحر بالقطعة). وميزة الأحر لرب العمل ما فيه من مرونة» (فانتظطام العمل 
مرتبط بحاحة رب العمل) رغم أن نقابات العمال» وغير ذلك مما يقوم به العمال 
من إحراءات جعيةء إلى حانب التشريعات الحكومية» كثيرًا ما حدّت من مرونة 
أرباب العمل. ومع ذلك فالغالب أن أرباب العمل غير ملزمين بتوفير عمل 
مستدم لأي عامل. وبالعكس» فضرر هذا النظام على راب العمل أنه لن يتيسر له 
العدد الكافي من العمال مي احتاج لذلك» ولاسيما ف أوقات النمو الاقتصادي؛ 
آي إن طا العمل الاج وت الح يعمل على اعاس آنه غر مطااسب 
بالدفع للعمال عند عدم حاحته إليهم لتامين وحودهم عند الحاحة إليهم. 

والمصدر الثاني الواضح من دحل الت هو الاغال الى تؤمن عيش 
الكفاف. وتعريفنا هذا النو ع من العمل في العادة تعريف ضيق» بحصره في حهود 
أهل الأرياف فى زراعة الحاصيل» وإنتاج ما يقتاتون هم عليه» دون تسويقه. فهذا 
شكل من أشكال الإنتاج للمعيشة» وهو لون نم ينفكٌ في انحدار شديد ق النتظام 
العا لمي الحديث» وهو ما يجعلنا كثيرًا ما نقول: إن الإنتاج للمعيشة قد اخحتفى. 
لكننا باستخدام هذا التعريف الضيق» نتجاهل الطرق الكثيرة الي تتوسع فيها 
نشاطات الإنتاج المعيشي في العام الحديث؛ فعندما يطهو امرؤ وحبة أو يغخسل 
a a EE‏ فالإتتاح العيخنى n e‏ 
النزل اليوم في أغئ مناطق العام الرأسمالي. 

وثالث أنواع الدحل المنزلي يتمثل في إنتاج السلع البسيطة» وهي ما يتم 
إنتاحه قي المنازل وبباع نقدا في الأسواق. ولئن لم يعد هذا النوع من الإنتاج واسع 
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الانتشار قي البلاد الفقيرة من العام فانه E‏ کان 2 
المنتحة (عما فيها الأعمال الفكرية) فحسب» بل يشمل كذلك التجارة البسيطة؛ 
کا رر ا شراھا ربطة ربط کما تاق م من المصانع» 

ما . فهو ما يمكن أن نسميه "الأجحرة". والأجحرة بمكن أن يكون 
مصدرها استثمار مبالغ كبيرة (كتوفير شقق سكنية في المدن» أو غرف داحل 
الشقق)» أو مزية موقع (كجباية رسوم على استخدام حسر ملوك ملكية خحاصة)» 
أو املا راس قال (کا غد کووتات کے سات أو تحصيل فوائد على 
حسابات توفیر). e‏ 2 أحرة هو أنه ناشيء عن امتلاك وليس عن 

e‏ هناك نوع TT‏ وهو ما نسميه في العام الحديث: 
الحوالات. فهذه حكن تعريفها بأما دحل يصل لشخحص ما عن طريق التزام 
شخحص غيره بتوفير هذا الدحل. وقد تأت هذه الحوالات من أشخاص تربطهم 
بالبيت صلات قرابة» كما هي ال حال عند تقليم هدايا أو قروض حسنة من الكبار 
للصغار في مناسبات معينة» كالميلاد والزواج والوفاة. وعكن أن تكون هذه 
ولكنه يوفر السيولة 8 الحاجحة 0 e e‏ 
الدولة (وف دہ کک e‏ ما) e‏ 
توزیع من طبقة اقتصادية ی TT e‏ 


على مصادر متعددة لدحل الت 
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الفصل الثال“ 


الدول القومية ذات السيادة والمستعمرات 
والنظام فيما بين الدول 


o/ 


يقوم نظام الدولة الحديثة على السيادة» ومفهوم السيادة تم ابتكاره قي النظام 
العالمي الحديث» ومعناه الذي يتبادر للذهن من الوهلة الأولى» هو السلطة الذاتيية 
المطلقة للدولة. لكن الدول .عفهومها الحديث هي ثي الواقع جزء من نظام كبر 
وهو ما بتنا نطلق عليه اسم "الثظام فيما بين الدول". لذا يتعين علينا دراسة مدى 
هذا الاستقلال المفترّض ومكوناته. 

مدت الور حر ن عن اة الط اللكة دة ق إا وو سے 
وأسبانيا في أواحر القرن SD aS‏ التظام العا مي 
الحديث. أمّا لظام فيما بين الدولء فتّرد أصوله عادة إلى تطور دبلوماسية عصر 
النهضة ق شبه الجزيرة الإيطالية» كما يغلب الاعتقاد أنه تمأسس من خلال صلح 
وستفاليا" تي عام 1648ء حين أرسى "صلح وستفاليا"» الذي وقعٌ عليه معظم دول 
أوروباء قواعد خحددة للعلاقات بين الدول» واضعًا حدودا وضمانات للس لطة 
N U a e‏ 
الدولي. 

كانت الأنظمة اللكة الحديدة أنطمة مر كرية آي الها حرضت علي أن 
تضم أنظمة السلطة الإقليمية حضوعًا كاملا للسلطان اللكي» كما حرصت على 
ضمان استمرار هذا من خلال تعزيز (بل إيجاد) بيروقراطية مدنية وعسكرية. وم 
تحتف بذلك» بل سعت لتقوية نفوذها من خلال إيجاد بعض السلطات الضريبية 
المؤئرة» مع الاستعانة بعدد كاف من العاملين لحباية الضرائب. 

وفي القرن السابع عشر» أعلن حكام تلك الأنظمة الملكية الجديدة أنفسهم 
E E E‏ يشي باهم کانوا يت يتمتعون بسلطة غير حدودة» 
فإنمم في حقيقة الأمر لم يفتقروا إلى السلطة غير المحدودة فحسب» بل لم بحظوا بأية 
سلطة على الإطلاق. وتوقفت علاقتهم بالسلطة غير اححدودة عند حد مطالبتهم 
بالحصول عليها. فمصطلح "absolute"‏ ویعی "مطلق" مشتق من الكلمة اللاتبنية 
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'absolutus"‏ وال م تعن منح السلطة المطلقة للملك» وإعا عدم حضوع ملكت 
لأية قوانين» ومن ثم لا بملك أي إنسان شرعية منع الملك من فعل ما يراه مناسباء 
وقد أدى ذلك إلى ممارسته السلطة الاستبدادية؛ ولكن هذا لا يعن أن املك كان 


ّ 


يبحظى بسلطة فعلية» بل كما ذكرنا من قبل» كانت سلطته حدودة نسبيا. وممالا 
شلك فيه أن الدول سعت على مر القرون إلى التغلب على نقص السلطة الحقيقية 
هذا وقد أحرزت e‏ 3ل e‏ 
SE Saa‏ 
السلطة الحقيقية للدولة. إذا ما قارنًا السلطة الحقيقية (القدرة الفعلية على فرض 
تنفيذ القرارات) الي حازها لويس الرابع عشر» ملك فرنسا (الذي تولى الحكم ما 
بين 1715-1661) والذي يعد فى العادة رمز السلطة المستبدة» مقابل» على سبيل 
المغال» سلطة رئيس وزراء السويد في عام 2000» سنرى أن الأحير تمتع بقدر أكبر 
من السلطة الحقيقية في السويد قي عام 2000 عن تلك ال حازها املك لويس في 
فرنسا في عام 1715. 

تمثلت الأداة ا ال استخحدمها الوك بغية زيادة تأثير وفعالية سلطتهم 
في إنشاء الأنظمة البيروقراطية» ولأمُم قي البداية م تكن لديهم العوائد الضريبية 
لينفقوا منها على هذه البيروقراطيات؛ فقد وحدوا أن الحل في بيع المناصب؛ الأمر 
الذي حقق للملوك زيادة في عدد البيروقراطيين وكذلك في العوائد؛ ما ممنحهم 
فا اھ ا د E‏ 
E E E O‏ 
الأدن من الأنظمة البيروقراطية» شر ع الحكام يستغلوما لتوطيد سيطرة دوهم على 
هيع اکال الو ظائف اتا س کجمع الات وتا شيش احاکي ووضصسےع 
التشريعات و سلطات تطبيق القانون (الشرطة والجيش). ويي الوقت ذاته» سعوا إلى 
القضاء على السلطة المستقلة للو حهاء الحليين» أو على الأقل تحجيمهاء في جميع 
هذه الحالات» كما سعوا إلى إنشاء شبكة معلوماتية يضمنون من خلاهها احترام 
نواياهم. لقد أسس الفرنسيون بإتقان لنظام "الحكام"» وهم أشخاص مثلون الدولة 
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ال ركزية ويقطنون في أنحاء البلاد المحتلفة» وقد حذا معظم الدول الحديثة حذوهم 
باتبا ع هذا النظام بطرق محتلفة. 

Er Era E a a E 
ضا ا فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأحرى؛ فقد بدا الأمر بالطالبة بوضع‎ 
CEN حدود نابتة للدولة تمارس بداحلها سيادهاء فلا بحو لأية دولة أحرى ل‎ 
نوع من أنواع السلطة داحل هذه الحدود -سواء أكانت سلطة تنفيذية ام تشر يعية‎ 
أم قضائية آم عسكرية. ولا شك تي أن حالات حرق مطالب الدول بضرورة عدم‎ 
اتدحل' الدول الأخرى ي شۇ وها الداحلية ا اکر رعا من حالات الالترام‎ 
بهذه المطالب» لكن جرد المطالبة بمذا الأمر ساعد في تحجيم درحة التدحل‎ 
الأحنبي. على أن الحدود بين الدول نم تكن ثابتةء فقد ظلت الدول تطالب من‎ 
دون توقف وبشكل متكرر بتغيير ترسيم الحدود» ومع ذلك لم تكد الساحة‎ 
الدوليّة تخلو للحظة من سياسات الأمر الواقع فيما بخص الحدود الي تمارس الدول‎ 
سيادما ي إطارها.‎ 
فة نة أساسة احر بدا السيادة» وهي كونه مطلبًاء ولا تصير للمطالب‎ 
قيمة إلا إذا اعترف بها الآحرون. قد لا يحترم الآحرون هذه المطالب» لكن من‎ 
عدة أو جه» احترام المطالب أقل أهمية من الاعتراف با ر سما فالسيادة تتعلق‎ 
بالشرعية أكثر من أي شيء آخرء وقي التظام العا مي الحديث» تأ شرعية السيادة‎ 
من الاعتراف المتبادل بين الدول؛ فالسيادة أشبه بعملية مقايضة افتراضية» يتمادل‎ 
خاغا کل ن الطرفن ارعن رسو كان ت اعا محتملا ام فعشًا)‎ 
الاعتراف بالسيادة الفعلية للطرف الآحر كونه الاستراتيجية الأقل كلفة لكلا‎ 
الطرفين.‎ 

الاعتراف التبادل بالسيادة أحد سس التظام فيما بين الدول» فكم مسن 
كيانات أعلنت نفسها دولة ذات سيادة ولكنها فشلت قي الحصول على اعتراف 
غالبية الدول الأحرى! فمن دون الاعتراف الدولي تنعدم قيمة هذا الإعلان نسبيًا 
حن وإن فرض هذا الكيان سيطرته على منطقة ما بحكم الأمر الواقع» ويبقى هذا 
الكيان في وضع خحطير. لكن تي معظم الأحيان» فإن معظم الدول تحظى باعتراف 
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جميع الدول اغ اة وجدعة و اول المأزعومة القليلة الي لا 
يعترف ها أحد» أو في بعض الأحيان تعترف ها دولة واحدة أو دولتان (وتكون 
في الواقع دولاً حامية). وتأن المعضلة حين تحظى دولة ما باعتراف عدد كبير من 
الدول الأحرى» بينما لا يعترف ها عدد كبير أيضًا من الدول» وقد يطرأاً هذا 
الموقف فى أعقاب عمليات الانفصال أو التغييرات الثورية للأنظمة» وهذا الانقسام 
حول الاعتراف بالدولة يوقع النظام فيما بين الدول قي حيرة وتسوده حالة من 
التوتر» ومن ثم تسعى الدول المعنية في ماية الأمر لحل هذا الخلاف لصاح أي من 
الاتحاهين. 

نستطيع أن نحد بسهولة ثلاثة أمثلة على تنوع المواقف الحتملة في النظام فيما 
بين الدول حلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالرغم من العداء 
السياسي بين الولايات المتحدة و كوبا م تقدم أي منهما على الطعن يي اده 
الدولة الأحرى» ولم تقدم أي من الدول الأحرى على ذلك. الحالة الثانيية هي 
الصين؛ إذ تم إعلان الحمهورية الشعبية في عام 1949» وسيطرت الحكومة الجديدة 
على أراضى الصين بحكم الأمر الواقع» بينما اقتصرت سلطة الحكومة السابقة على 
تايوان مع الاستمرار قي الادعاء بأها ما زالت صاحبة السلطة السيادية على 
جهمهورية الصين ككل» وتسبْب هذا في حالة من عدم الحسم؛ إذ يعترف جزء من 
العام بحكومة ماء بينما يعترف الحزء الآحر بالحكومة الأحرى كصاحبة السلطة 
السيادية على الصين ككل. تم حل هذه المشكلة إلى حد كبير في سبعينات القرن 
العشرين عندما اعترفت الأمم المتحدة بأوراق اعتماد مقعد جمهورية الصين الشعبية 
في الحمعية العامة للأمم المتحدة وججحلس الأمن التابع ها وسحبت أوراق اعتماد 
الجمهورية الصينية (الَ كانت تسيطر على تايوان فقط بحكم الأمر الواقع). 
ا الخطوة مع الخطوة ال قامت ها الولايات المتحدة وتلاها العديد من 
الدول الأحرى ف الاعتراف بشرعية جمهورية الصين الشعبية بكوُا الحكومة 
الوحيدة لحمهورية "الصين الواحدة"» مع عدم المساس بالسيطرة الفعلية للحكومة 
اأص الما فلن تاران ج ذلك وال اغراف اتر اللات الى 4 لن 
سوى عدد قليل منها (معظمها صغير)» بالجمهورية الصينية كحكومة شرعية 
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للصين ككل» مع ترحيح كفة الجمهورية الشعبية. أما الموقف الثالث فهو موقف 
جمهورية سمال قبرص التر كية» ال أعلنت نفسها دولة ذات سيادة وفرضت 
سلطتها على النصف الشمالي للجزيرة بحكم الأمر الواقع» لكن لم تعترف أية دولة 
بسيادة هذه الجمهورية سوى تركيا. لذلك م تحظ جمهورية شال قبرص الت ركية 
بشرعية دولية» فلا يزال العام يعترف بالسيادة النظرية لقبرص على مساحة 
الأراضي الواقعة تحت احتلال جمهورية شمال قبرص الت ركية» ولولا الدعم الت ر كي 
القوي (عسكريًا في الغالب) لزالت جهورية شال قبرص الت ركية من الوجحود. هذه 
الأمثلة الثلاثة توضح الدور المهم والحاسم للاعتراف المتبادل بالسيادة. 

لنبحث موقفا افتراضيًا آحر لكنه منطقي: لنفترض أنه عندما وصل الححزب 
الكيبيكي إلى سدّة الحكم لأول مرة في مدينة كيبيك في عام 1976ء أعلن على 
الفور استقلال كيبيك لتصبح دولة ذات سيادة (الأمر الذي كان على كل حال 
عثابة البرنامج الرئيسي للحزب)» ولنفترض أيضًا أن الحكومة الكندية عارضت هذا 
الأمر بقوة على الصعيد السياسي ورعا العسكري. لنفترض أن فرنسا اعترفت بعد 
ذلك بسيادة كيبيك وأن بريطانيا العظمى رفضت الاعتراف هاء بينما حاولت 
الولايات المتحدة أن تبقى على الحياد؛ ماذا كان سيحدث؟ وهل كانت كيبيك 
لتصبح دولة ا سیادة؟ 

کما يعمل مبدا التبادلية على المستوى الداحلي» رغم أننا نصفه بألففاظ 
أحرى؛ يجب على السلاطات الحلية أن "تعترف" بالسلطة السيادية للدولة ال ركزية» 
كما يحب على السلطة الم ركزية بشكل ما أن تعترف بالسلطة الشرعية للساطات 
امحلية وأن تحدد نطاق تلك السلطات. قي العديد من الدولء يبص على هذا 
الاعتراف المتبادل في الدستور أو تشريعات محددة تحدد تقسيم السلطة بين السلطة 
المركزية والسلطات الحليةء إلا أن هذا الاتفاق قد يتوقف العمل به» وهو ما يحدث 
في غلب الأحيان. فإذا توقف العمل به بشكل حدي» ينتج عنه ما نسميه: الحرب 
الأهلية. هذه الحرب قد تحسم لصاح السلطة ال ركزية» غير أنه من الممكن أن 
تنتصر السلطة أو السلطات الحلية» وقي هذه الحالةء إما أن تتم مراحعة القواعد الى 
تحكم تقسيم السلطات داخحل الحدود القائمة للدولةء أو إنشاء دولة حديدة أو 
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أكثر ذات سيادة من خلال عملية انفصال» وحينها تواجه الدول حديثة النشأة 
إذ إن ذلك التفكك حلف العديد من التساؤلات المتعلقة بالحدود والحكم الذان 
دون حلول؛ حي إنه بعد مرور عقد على التفكك» ظلت هناك حدود بحكم الأمر 

السيادة» إذن» مطلب قانوي له عواقب سياسية حطر ة؛ و بسبب هذه 
العواقب فإن القضايا الي تتعلق بالسيادة ها أهمية كبيرة فى الصراعات السياسية 
سواء داحل الدول أو فيما بين الدول. من وحهة نظر رواد الأعمال المشتغلين في 
رئيسية على الأقل ذات أهمية مباشرة هم» وهي: 

الأموال والعمالة من عدمه عيبر حدودها. 


2 ام الدول القواعد الخاصة بحقوق للملكية داخلها. 

3 تحدد الدول القواعد الخاصة بالتوظيف وتعويض الموظفين. 

الول اکال ال يحب على الش ر كات استيعاها. 

5. تحدد الدول أنواع العمليات الاقتصادية الى کن احتکارها وإ أي 
مدی. 
تشر الصرانت: 


وأحيرّاء في حال احتمال تأثر الشركات القائمة داحل حدودهاء يكن للدول 
اسقخحدام سلطتها خارجيا للتأئير على قرارات الدول الأحرى. 
إا قائمة طويلة ومجرد النظر إليهاء يدرك المرء أنه من وجهة نظر 
الشر كات فان سياسات الدول ها اهية كيرة. 
تعد الفافة بن الذول والق ر كات مرا أساسا لف طريقة عمل الاقص اد 
العا لمي الرأمالي؛ فالأيديولوجية الرممية لمعظم الرأمماليين هي سياسة عدم تتدخحل 
الحكومة» وهي سياسة تقضي بعدم تدحل الحكومات في عمل رواد الأعمال ي 
السوق. من الضروري أن نفهم أن رواد الأعمال» كقاعدة عامة» يشددون بقوة 
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على هذه الأيديولوجية ولكتهم في حقيقة الأمر لا يريدوما أن تدحل حير التنفيذه 
أو على الأقل لا يريدوفا أن ثنفذ تنفيذا كاملا وبالطبع لا يتصرفون عادة وكام 
و0 اها سياسة عة 

ا درد اله فن اح ا ا ن لاو دات الساةة أن د 
ما يسمَح بعبوره حدودهاء وتضع الشروط الي تحكم ذلك. كلما زادت قوة 
الدولة» كبرت آليتها البيروقراطيةء وبالتالي زادت قدرقا على تطبيق القرارات 
المتعلقة بالمعاملات العابرة لحدودهاء وال تتمثل ق ثلاثة أنواع رئيسية» وهي: 
ح ركة انتقال السلع ورؤوس الأموال والأشخاص. يود البائعون أن تَقطع سلعهم 
الحدود دون تدحل ودون ضرائب» أما على الجانب الآحرء فالبائعون المنافسون 
داحل الحدود الي تعبرها هذه السلع قد يؤيدون بشدة تدحل الدولة عن طريق 
فرض القيو د الک أو التعريفات الحمر كية أو من خلال تقلع الدعم على 
منتجاهم اا ر اة لو س في صالح صاحب الأعمال هذا أو 
حايد» وينطبق الأمر نفسه على تدفقات رؤوس الأموال. 

ل انتقال الأشخحاص عبر الحدود حاضعًا للضوابط الأكثر صرامة» وبالطبع 

هذا ا ا ی اا مو ا 
ا اساعااق السرق بالا رو داعال امان ى الا 
ا ا نة او ن اف ى ر 
المسكقيلة. إذا استخخدمنا مھ ار واا لے ی 
اقتال هذا يغفل عنصرين مهمين هذا النقاش: الأثر الواقع على الميكل 
اا n‏ لأي بلد يستقبل امجرة» ولتار الاقتصادي طويل الأحسل 
لخ ولد قد کن ااا حت وإن كان التأئير قصير الأحل تأثيرًّا ls‏ 
الأقل على بعض الأشخاص). ومرة أحرى» ليس هناك موقف حايد. 

بالطبع تعد حقوق الملكية حور اهتمام النّظام الرأمالي» فمن المستحيل 
الاستمرار قي تكديس رؤوس الأموال إلى ما لا ماية إلا إذا استطاع المرء الاحتفاظ 
برأس المال الذي جمعه بالفعل. حقوق الملكية هي كل تلك القوانين الي تحدٌ من 
الطرق الي من خلاهها تستطيع الدولة مصادرة الأموالء ويستطيع الأقاربا مين 
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العائلة الممتدة المطالبة بحصة من هذه الأموال ويستطيع الآحرون سرقتها. ع 
على ذلك» يقوم النظام الرأ مالي على أساس توفر حد أدن من الثقة المتبادلة في 
نزاهة المعاملات التجارية؛ ولذلك فإن منع الاحتيال يعد مطبًا اغا اسا 
كل هذه الأمور من الوضوح بحيث يندر وجود داع لذكره» لكن بالطبع الفاعل 
الرئيسي في توفير هذه الحماية لحقوق الملكية هو الدولة» واليي نحق مهما وحدها 
وضع القواعد. وبالتأكيد لا يكون أي من هذه الحقوق مطلقا بلا قيود» كما أن 
اللا ا و د 
والخلافات تؤدي إلى النزاعات» ومن تم يجب الفصل فيها قضاثيًا مسن حلال 
حاكم الدولة» غير أنه من دون الحماية الي تضمنها الدولة للنظام الرأ مالي لن 
يستطيع هذا التظام أن يعمل على الإطلاق. 

لطااا تر فة أضحاتب الأعمال وما الوا تصرفر ت ق غلب الأحاتء و كان 
الحال الذي يتوقون إلى أن تعرف الدولة عن وضع القواعد فيه هو مكان العمل» 
لكنهم معنيون بوجه حاص بكل الشؤون الي تحكم علاقتهم بالأشخاص الذين 
يوظفوهم» كمستويات التعويضات وظروف العمل وطول أسبوع العمل وضمانات 
السلامة وأشكال التوظيف والفصل من العمل. وعلى العكس من ذلك لطالا طالب 
العاملون أن تتدحل الدولة ي هذه المسائل بالتحديد؛ لتساعدهم على تحقيق ظطظروف 
العمل الي يعتبروها مقبولة. من الواضح أن هذا التدحل من قبل الدولة من شأنه أن 
يقوّي وضع العاملين» على المدى القصير» قي نزاعاتمم مع أصحاب العمل؛ ولذا فإن 
قبو ل العاملين بمذا التدحل عادة ما يكون أمرًا مسلمًا به. لكن العديد من أصحاب 
العمل قد رأوا كذلك أن تدحل الدولة قد يفيدهم هم أيضا على المدى الطويل؛ فققد 
يترتب على مثل هذا التدحل من قبل الدولة في مكان العمل أمور مثل: ضمان توفير 
العمالة طويلة الأحلء وإيجاد الطلب الفعال»ء وتقليل الاضطراب الاجتماعي. وبالتالي» 
قد يرحب أصحاب الأعمال ترحيبًا كبيرّا بقدر معين من التدحل» على الأقل بالنسبة 
E O SA‏ 

من النقاط الى نادرًا ما تير الانتباه رغم أن دور الدولة بها حيوي للغاية 
بالنسبة للش ركات» تقرير النسبة الي تدفعها الشركات فعليًا من تكاليف الإنتاج؛ 
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فكثيرًا ما يتحدث الاقتصاديون عن تكبيد جحهة خارجية التكاليف» ويعي تحويسل 
حزء محدد من تكاليف الإنتاج من الميزانية الخموة لا كال دك لكان 
الخارحى غير حدّد العالمء أي الحتمع. قد يبدو أن عملية تكبيد جحهة خارحية 
التكاليف تسير فى عكس اتجاه فرضية أساسية للنشاط الرأسمالي؛ فمن المفترض أن 
المؤسسات نتج بهدف الربح» والربح هو الفارق نادات الع و تالف 
الإنتاج» وبهذا يكون الربح حزاء لكفاءة الإنتاج» والافتراض الضمي إذن» وكذلك 
التبرير الأحلاقي للأرباح هو أن المنقج يتكبد التكاليف كافة. 

کا و ا عل ها اوا ا ج اس و جر ا 
الكفاءة» لكتّه أيضًا نتيجة لقدرة الشركة على الحصول على مساعدة كبيرة من 
الدولة. القليل من المنتحين هم من يتكبدون كافة تكاليف الإنتاج؛ فثك ة ثلاثة 
أنواع مختلفة من التكاليف ال تتحملها جحهة خارجية بدرحة كييرة» وهي: 
تكاليف السْمّية» وتكاليف استنفاد الموادء وتكاليف النقل. فجميع عمليات الإنتاج 
N E NN E O a‏ 
سواء من خلال التحلص من النفايات المادية أو الكيماويةء أو ببساطة من حلال 
التسبب في تحوّل البيعة على المدى الطويل. إن أقل السبل كلفة بالنسبة للمنتج 
للتعامل مع النفايات هو الإلقاء بها حارج حدود ملكيته» كما أن أقل السبل كلفة 
للتعامل مع تحول البيعة هو التظاهر بأنه لا بحدث. كلا السبيلين يقللان من تكاليف 
الإنتاج المباشرة» إلا أن هذه التكاليف تتحملها حهة خارحية» معن أنه لأب أن 
ق اف ر اف اا ل ور ا ان 
أغلب الأحيان» وذلك إمّا من خلال تنظيف البيغة أو استعادة التظم البيئية. فمن 
يدفع هذا الثمن هو سائر الأشخحاص» وهم دافعو الضرائب بشكل عام» ويقومون 
بذلك من خلال وسيط وهو الدولة. 

أمّا الأسلوب الثان لتحميل جحهة خارحجية التكاليف فهو تحاههل استنفاد 
المواد؛ ففي نمماية الأمر» تستخدم كافة عمليات الإنتاج بعض المواد الأولية» سواء 
کات واد عضو او غر عضو ال تعد جزءا من غمليات القخول ال تج 
سلعة "هائية" تباع في الأسواق. تنضب الواد الأولية» بعضها سريعا وبعضها ببطء 
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شديد وأغلبها بوتيرة متوسطة. ومرة أحرى» تكاليف الاستبدال قد لا تندرج أبدا 
تحت تكاليف الإنتاج الى تتحملها الش ركات» وبالتالي سيتوحب على العام ي 
ماية المطاف إمَّا التنازل عن استخدام مشل هذه المواد أو السعي إلى الاستبدال مها 
بطريقة ما. وهذا ما يقوم به العام حزئيًا من حلال الاستحداث» وقد ادل 
البعض تي هذه الحالةء بأن التكلفة الاقتصادية لعدم الاستبدال صغيرة أو منعدمة» 
ر و کون ات الأحرى لا يكون الاستبدال ممكتاء وحينها يتعين على 
الدولة أن تتدحل مره اج ا تراك ق عملية استعادة أو إعادة حلق المواد» 
ا فمن هذه العملية أشخاص آخرون غير أولعك الذين يضعون الأرباح 

ي جحيوجم. وااو ا و ق ا ا د 
اأخغاب بالا قد طعت قابات ردا ى القر ن الماع عكر وعاسى ر 
تاریخ التظام العالمي الحديث» ظللنا نقطع الغابات .عختلف اغا ا ل 
يما غيرها. واليوم نناقش العواقب الناحمة عن عدم توفير الحماية اللازمة لما تعتبر 
آحر الغابات الاستوائية الرئيسية ق العام أجمع» وهي منطقة الأمازون ف البرازيل. 

أحيرًّا» هناك تكاليف النقل» فعلى الرغم من أن الموسسات بوحه عام تتحمل 
مصر و فات مھ البضائع القادمة إليها أو الصادرة منهاء إل اا تلل 
التكاليف كاملة؛ فتأسيس البنية التحتية اللازمة للنقل من حسور وقنوات وشبکات 
E O E‏ 
التكاليف الش ر كات الي تستفيد من هذه البنية التحتية» ولكن يتحملها محموع 
المواطنين. التبرير هو أن التكاليف هائلة للغاية والعائد لكل شركة على حدة 
صغير للغاية» والبنية التحتية لا بمكن أن تستحدث دون أن تسهم الدولة بجزء كبير 
من التكاليف. a‏ هذا الأمر صحيحًاء وإن ek‏ ا 
ولكنه يعد دليلاً على أهمية انخراط الدولة تي عملية التراكم غير الهائي لرؤوس 
ال 

لقد ناقشنا بالفعل أهمية إنشاء الاحتكارات» أو بالأحرى أشباه الاحتكارات»› 
بالنسبة لتكديس رؤوس الأموال. ينبغي أن نتذكر أن كل قرار يؤخحذ بإتاحة شبه 
احتكار من أي نوع» أيا كانت آلياته» يعثل منفعة لبعض وعثل ضررًا لبعض آخر. 
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وف هذه الحالة أيضًا -كما في مواضع أحرى- ليس فة موقف محايد يعكن أن 
تتخحذه الدولة فيما يخص إتاحة تكديس رؤوس الأموال؛ فتكديس رؤوس الأموال 
ا دا ا وس وال مو ل اص رر کات ار کات سیه 
وتظل المنافسة بين الرأسماليين أمرًا لا مفرً منه ق ظل التظام الرأسمالي. 
اقات الى دور رل ازل ادر ن شروت اا ات غاا د 
يلاحظ أن الدولة تفرض الضرائب. لا شك قي ذلك» فلن توجد الدولة دون فرض 
ا ا أن العنصر الأساسى ق تأسيس هياكل الدولة ههو 
امتلاك القدرة الفعالة على تحصيل الضرائب» وليس فقط السلطة لفرضها. يقال: لا 
أحد يحب الضرائب» لكن العكس صحيح في حقيقة الأمر» رغم أن القليلين يقرّون 
بذلك؛ فالحميع -المؤسسات والعاملون على حد سواء- يريدون الخدمات الي 
ی ا یات عا ع وو ال 
مشكلتان أساسيتان يواحههما الناس فيما يخصٌ الضرائب؛ المشكلة الأول: هى 
الشعور أو الشك في أن الدولة تستخدم أموال الضرائب» ليس في مساعدة دافعي 
الضراتب الصادقين الذين تعد أنفسا جيعًا مته بل ق مساعدة الآخرين 
(السياسيرن والبوروقراصين ل 
الأحانب)؛ هذا نود أن تنخحفض الضرائب» وأن يتوقف صرفها في الأوحه غير 
المرغوبة. والمشكلة الثانية بشأن الضرائب صحيحة بالطبع: الأموال الى تُحمَّع من 
خلال الضراة ا 
ا التحكم فى هذه الأموال لصاح کیان جماعي» رر فيما تنفق الأموال. 
في واقع الأمر» إن أغلبية الناس وأغلبية الو سباك عل 2 الاسس داد 
للحضو ع للضرائب من أحل تقدم الحد الأدن من الخدمات الي ين كل 
شخص» و كل مؤسّسة أا تخدم مصالحهم» لكن لا أحد منهم يريد دفع كم أكبر 
نالرات او حم مستعد ا اذلف و انا ما ب ن الال رل الط فاضا 
بين المستويات المشروعة وغير المشروعة للضسرائب. وها أن مصسال الأفراد 
eR E a‏ 
تفلف عن الأخحرء وعا أن الدولة مكنها الاختبار -وبالفعل تختار- بين بجموع 1 
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E E 
والمؤسسات يفضّلون تلك الأنظمة ال تترك الأثر الأدن عليهم والأثر الأعظم‎ 
کرو ا عب ا و اراي ارو درو ن ار ت حور‎ 
الضرائب متوطنة في محال السياسة في العام الحديث. لا بعكن للدولة أن تتحذ‎ 
ا حايدًا» ولكن يمكنها بالتأكيد أن تؤثر بشكل حدي على المنافع الي تعود‎ 
على المؤسسات والأشخحاص من سياساها ار‎ 
أ افا ر ال ا فة ني ا کات من وة اما وا‎ 
تقع ضمن حدود الدولةء لكن بالطبع تتأثر الش ركات بالقرارات» ليس فقط تلك الي‎ 
تحذها الدولة القائمة فيهاء لكن أيضًا بالقرارات الي تخذهادول كثرة أحرى»‎ 
بقدر ما تتعلق تلك القرارات بعبور سلعهم أو رؤوس أموالهم أو موظفيهم عبر حدود‎ 
هذه الدول» وهى عملية مستمرة وواسعة النطاق. القليل من الش ر كات فقط هي الي‎ 
تستطيع ألا تبالي بسياسات الدول الي لا تنتمي إليهاء وذلك فيما يتعلق بالتوطين»‎ 
لكنٌ السؤال المطروح هنا هو: كيف تستطيع تلك الشركات التعامل مع الدول‎ 
الأحرى؟ تكمن الإحابة في اتجاهين: التعامل المباشر أو غير المباشر. نعمن بالتعامل‎ 
المباشر التصرف كما لو نهم مقيمون قي الدولة الأحرى» واستخدام جميع الآليات‎ 
والوسائط الي يستخدموما في دولتهم» كالرشوة والضغط السياسي وتبادل المنافع. قد‎ 
يكون هذا كافيًا» ولكن غالبًا ما تكون الشركة "الأجنبية" في هذه الحالة ي وضع غير‎ 
موات -إلى حد كبير- في الساحة السياسية الحلية. أما في حالة كون الشركة‎ 
'الأحنبية" متوطنة في دولة "قوية"» فيإمكاما مناشدة الدولة الي تنتمي إليها أن‎ 
تستخحدم سلطتها في ممارسة الضغوط على الدولة الأحرى؛ وذلك لحملها على الموافقة‎ 
على احتياحات ومطالب رواد الأعمال القادمين من الدولة القويةء وبالطبع تعد هذه‎ 
¿ العملية أمرّا حوريًا في الثظام فيما بين الدول. في الثلث الأحير من القرن العشرين»‎ 
تخجل الش ر كات الأميركية المصتعة للسيارات والحديد وش ر كات الطرران منن أن‎ 
تطلب من الحكومة الأمي ركية أن تمارس الضغوط على اليابان وغرب أوروبا لتغيير‎ 
سياساتما بطرق تحسن من وضع الش ر كات الأمي ركيةء ومكن شركات النقل المهوي‎ 
الأمي ركية من الاستفادة من حقوق النقل عبر امحيطات.‎ 
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شك الأغلة الكيرة من كان اة دولة من اسر العامان ى اكات 
والمنظمات الأحرى. ويتيح النظام الرأسمالي نظامًا حددًا لتقسيم فائض القيمة الذي 
يتم إنتاحه» ومن الواضح أنه في أي وقت يكون بحمو ع فائض القيمة محموعا 
صفریًا؛ فکلما زادت ا لحصة المخحصصة لتراكم رأس ل ف و ی 
لتعويض هؤلاء الذين يعملون ق وحدات الإنتاج الى تنتج فائض القيمة هذا. من 
ا لحقائق الأساسية أن هذا التقسيم لفائض القيمة له بعض الحدود (أي لا كن أن 
يكون مائة ف المائة في ابحاه» وصفر في المائة في الا تجاه الآاحس» لكن نطاق 
لالات بن كلا الاتجاهين كير للغاية. ينطق هذا على الى القضص ر 
بالتأكيد» وحن على المدى الطويل إلى نقطة خحددة. 
) ا ا عل فوا ر ع مض دا اه 
وهذا ما يُسمّى بالصراع الطبقي» ومهما يكن شعور المرء حال الجحانسب السياسسي 
للصراع الطبقي» فلا مف من التعامل معه كوحدة تحليلية؛ إذ بعكن إخفاء هذا الجانب 
لغويّاء ولكن لا بمكن جحاهله أبدًا. من الواضح تمامًا أنه قي هذا الصراع الطبقي المستمر 
(الذي يعد بلا شك ظاهرة معقدة للغاية» لا تتوزع فيها الولاعات توزيًا ناقا 
بسيطًا)» تعد الدولة فاعلاً حوريًا في تحويل هذا التحصيص لصا اتحاه معين أو آحر. 
E SA E E‏ 
el Ba ELI aN‏ 
رل ع الاقتصاد العا مي الرأمالي» نستطيع أن نرى أن الأمر استغرق 
وقًا ليس بقليل» بل استغرق عدة قرون» قبل أن تتمكن الطبقة العاملة من تنظيم 
نفسها بشكل كاف لمارسة اللعبة السياسية بأقل درجة ممكنة من الفعالية. 

لا شك أن نقطة التحول التاريخية كانت الثورة الفرنسيّة؛ إذ حلبت الفورة 
الفرنسية التغييرين الأساسيين قي الثقافة الحغرافية للنظام العالمي الحديث الذي أُشرنا 
إليه بالفعل؛ ولا حعلت من التغيير -وأعن التغيير السياسي- ظاهرة 'طبيعية"' 
وكأنه أمر متأصل ثي طبيعة الأشياء» بل وأمر مرغوب فيه. كان هذا هو التعبير 
السياسي لنظريّة التقدّم» وهي النظريّة الحوريّة لأفكار عصر التنوير. ثانيًا: أععادت 
الثورة الفرنسية توجيه مفهوم السيادة» من السيادة الملكية أو سيادة هيئة التشريع 
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أل ماد لقحب عدا جر ر هار د ساد الشعت هي ٠‏ لقارورة» لا يمكن أسره 
فر رال ار ما ا ی ا المفاهيم الحكيمة الشائعة ف 
التظام فيما بين الدول بأكملها. 

إحدى النتائج الأساسية لفكرة سيادة الشعب هي أن الشعب أصبح يشار إليه 
فهّم كم كان تحول الشعب من "محكومين" إلى "مواطنين" تحولا حذريا! فأن 
يصبح المرء مواطنًاء يعن أن يكون له الحق في المشاركة على قدم الملساواة» ممع 
سائر المواطنين في كافة القرارات الأساسية الي تتخذها الدولة. أن يصبح المرء 
مواطنا يعن يعن أنه ليس مه SSS‏ 
الارستق اطن: أن يصبح المرء مواطنًا يعن أ ن الجميع مقبولون كأشخاص عاقلين» 
قادرين على اتخاذ قرارات سياسية. كانت النتيجة المنطقية لمفهوم المواطنة هى 
الاقتراع العام. كما نعرف» فإن التاريخ السياسي للمائة والخمسين سةة التاليية 
شهك تو سشعا تابتا للاقتراع ق الدول» واحدة تلو الأحرى. 
حلال نظام الاقتراع العام» غير أننا نعلم أن هذا ليس صحيحا تماما ني واقع الأمر؛ 
إذ إن حزءا من السكان فقط يمارسون حقهم الكامل قي المواطنة ف معظم البلدان. 
فإذا كانت السيادة للشعب» فيجب أن نقرر إذن من يندرج تحت فة الشعب» 
ولکن يتضح أن الكثيرين يتم استثناۋهم. تة بعض الاعات الى تبدو EYE‏ 
لبعض الناس» منها: من يعدون بحرد زوار للبلد (الأجحانب)» وكذا صغار السن 
الذين ليس .عقدورهم إصدار قرار حكيم» e‏ عقلما» لكن مادا عن الرأة؟ 
ومن ينتمون للأَقليات العرقية؟ ومن ليس لديهم أملاك؟ والملساجين مرتكبيى 
الجنايات؟ .مجر د ان نستهل قي تعداد الاستثناءات مصطلح ال ا 
القائمة طويلة ڪن فمصصلح 'الشعت» الذي كا کمفھوح الو سریعًا ما 

E N ED E O E 
الوطنية على مدار القرنين التاليين؛ فقد سعى المستبعدون لإدراحهم ضمن مصطلح‎ 
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ا ق حن أن اللشمولين بالفعل [ کانوا بمیلون ف غلب الأحيان ای إبقماء 
التعريف الضيق لأهلية الحصول على حقوق a CT‏ 
الاستشناءات. هذا يعي أن الساعين للحصول على حق المواطنة ا ا 
أنفسهم حارج القنوات البرلانية حي یتم اع قضيتهم؛ أي آم -بكل بساطة- 
اضطروا إلى الانخراط قي أنشطة تظاهرية وتمردية» وني بعض الأحيان لورية. 

آذ هذا ال دل اراس واسع بين الأقوياء قي مطلع القرن التاسع عشر؛ 
فمن ناأاحية» هناك م. ن قادم مخاوفهہ ِى الشعور ا شده الح ر کات ینبغی قمعها 
(وبالفعل فضت فکرة السيادة الشعبية)» وأطلقوا على ا انفسهم اسم امحافظن 
وأشادوا ا شات 'التقليدية' e‏ والكنيسة والأعيان و العائلة- کحصون 
ضد التغيير. ولكتهم عورضوا من قبل محموعة أحرى تظن أن تلك الاستر تر أتيجية 
حكوم عليها بالفشل» وأنه فقط من حا ل قبول حتمية بعض التغيير» یط غو ن ان 
يحدوا من درحة هذا التغيير و سرعته. أطلقت تلك اجحموعة على نفسها اسم 
الليبراليين» وأشادت بالفر د احتعلم لوا اللموذجي» اص بو صفمه 
الشخص الوحيد الذي يستطیع ان ا دک فاضي القرارات ت الاجتماعة 
و السياسية. کا ا إل ت ينبعي ان یتم السماح ب طء لجميع الأشخاص 
الاحرين .عمارسة حقوق المواطنة “كاملة نما يصبح تعليمهم کافیا؛ ي من 
تحديد الخيارات المتوازنة. من حلال تبتي الليبراليين لنظرية التقدم» فقد سعوا إلى 
صياعة تعر يف هده النظرية لتصبح "الفعات الخطيرة" أقل خحطورة و تلعب الطقات 
ا کک و الاقتصادية EE e‏ 
للأنظمة E Ea‏ قادت هده اجحموعات ف 

من بل هده ا الثلاث الي نشأت ف أعقاب اندلاع الشتورة 
الفرنسية -التيار الحافظ والتيار الليبرالي والتيار الراديكالي- نجحح الليبراليون 
e‏ فى الميمنة على لدی u ٤‏ ا لمدة خا 
I‏ بتغییر مراقنهب و الليبرالية YY‏ 
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تأثرت سياسات كل هذه الح ر كات بقوة الدول ال وحدت ف فک 
نعلم» يتمتع بعض الدول بقوة أكبر من الدول الأخحرى. لكن ما الذي يعنيه أن 
E‏ ر کر ال کر ا ی ن 
أو قساوة السلطة المركزية» على الرغم من أن هذا معيار متكرر يستخدمه الكشر 
من المراقبين. فالسلوك الديكتاتوري من قبل سلطات الذولة بعد ى الأغلب علامة 
ضعف وليس علامة قوة» فالتعريف الأصلح لقوة الدول هو القدرة على تنفيذ 
ا کو ا 
الوس الرابع عفر وريس ورزر اميدق اهر اال لل أحد افا الى 
بعكن استخدامها هو نسبة الضرائب المفروضة الي يتم تحصيلها فعليّاء وتصل إلى 
هيئة الضرائب. بالطبع يعد التهرب الضريبي مشكلة متفشية» لكن الفارق هائل 
بين ما تستطيع الدول القوية تحصيله (ما يقرب من حوالي %80) وما تستطيع 
الدول الضعيفة تحصيله (أقرب إلى 620). تُعرّى هذه النسبة المغوية الضئيلة إلى 
بيروقراطية ضعيفة» وق المقابل فإن عدم القدرة على بحصيل الضرائب بحرم الدولة 
من الأموال التي تستطيع من خحلاها تقوية هذه البيرو قراطية. 
كلما ضعفت الدولةء قلت الثروة الي بعكن تكديسها من خلال أنشطة إنتا 
متمرة على الصعيد الاقتصادي» وهذا بالتالي يجعل اليات ER‏ 
ا ت د ا 
والرشوة» سواء على مستويات عالية أم منخفضة. وهذا لا يعي أن تلك الأمور لا 
تحدث ف الدول القويةء بل تحدث ولكنها في الدول التحفة تضح الا المفضلة 
لتراكم رؤوس الأموال» وبالتالي تضعف قدرة الدولة على أداء مهامها الأحرى. 
عندما تصبح آليات الدولة الوسيلة الرئيسية لتراكم رؤوس الأموال» فإن فكرة تداول 
الناصب تصبح بعيدة؛ نما يودي من نم إلى تزوير الانتخابات بدرجة وحشية (إذا ما 
تم عقد انتخابات من الأساس)» كما يؤدي إلى الانتقال الصارخ غ للسلطة؛ مما يودي 
-من ثم بالضرورة إلى اتساع الدور السياسي للجيش. من الناحية النظرية» لا يحق 
سوى للدولة فقط أن تلجاً إلى العنف» والدولة وحدها تحتكر حق استخدام العنف. 
ود موسا الرطة وال ادان ار شن لحار هة هاا الا كار دان 
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من الناحية النظرية بحرد أدوات تخدم سلطات الدولة. لكن من الناحية العملية» هذا 
الاحتكار ضئيل» و كلما ضعفت الدولة تضاءلت قوة هذا الاحتكار. نتيجحة لذلك 
يصعب على القادة السياسيين أن يحافظوا على سيطرقم الفعالة على البلاد» وهنا 
يتحيّن الجيش الفرصة لتولي السيطرة على السلطة التنفيذية ا ا الظام غير 
قادر على ضمان الأمن الداخلي. من الضروري الإشارة إلى أن تلك الظواهر ليست 
تاج السياسات الخاطئة» ولكنها نتاج الضعف المستوطن في بنيات الدولة ق المناطق؛ 
حيث الغالبية العظطمى من عمليات الإنتاج تكون طرفية» وبالتالي تصير هذه 
العمليات مصادر ضعيفة لتراكم رؤوس الأموال. أما في الدول الي تمتلك المواد الخام 
ال تدر ربحا في السوق العا مي (مثل النفط)» فإن الدحل المتوفر لتلك الدول يعتمد 
في الأساس على الإيجار» وهنا أيضا التحكم الفعلي في الآلية يضمن اختلاس حزء 
كبير من هذه الإيجارات لمصلحة بعض الأفراد أو المؤسسات الخاصة. ليس من قبيل 
الصادفة إذن أن تتعرض مثل تلك الدول في الكثير من الأحيان لمواقف و الجیش 
فيها زمام الحكم المباشر. 

في النهاية» ينبغي أن نشدد على أن ذلك الضعف يظهر مدى قوة الأعيان 
احليين» ي مقابل (البارونات وقادة الميليشيات المسلحة) الذين يستطيعون فرض 
سيطرقم على المناطق غير التابعة للدولة من خلال التحكم ي بعض القوات 
العسكرية الحليةء الممزوجة في الأغلب بقدر من الشرعية الحلية (شرعية اليرق أو 
العائلة التقليدية أو الميمنة الأرستقراطية)؛ ففي القرن العشرين» اكتسبت بعض 
الح ركات جزءا من هذه السلطة الحلية؛ تلك الح ر كات الي نشأت كح ر كات وطنية 
معادية للنظام» تم تحولت قي سياق الصراع إلى إقطاعيات علية. تميل تلك البارونات 
الحلية إلى إبراز الحانب المافيوي لأنشطة المشاريع الرأسمالية. إن عصابات المافيا قي 
الأساس ضواري تتغذى على عملية الإنتاج» فعندما تكون هناك منتحات غير 
مُحتكرة ولا تحقق ربا كبيرًا للش ر كات الفرديةء فإن إحدى الطرق القليلة الى 
يستطيع من حلاها المرء أن يجمع أكبر كم ممكن من رؤوس الأموال هي إنشاء نففق 
احتكاري ليمر من حلاله الإنتاج» على أن يتم ذلك باستخدام قوة لا تخضع للدولة. 
تشتهر عصابات المافيا بتورطها في منتحات غير قانونية مثل المخحدرات إلا أا غالبا 
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حطيرة بالطبع» وتمدد حياة أفراد عصابة المافيا أنفسهم. بالتالي فإن أعضاء المافيا 
الذين بجحوا على مر التاريخ قي جمع الأموال كانوا يسعون إلى غسل أموالهم (غالبا 
ما يكون ق الجحيل التالي)» وتحويل أنفسهم إلى أصحاب أعمال قانونيين. لكن بالطبع 
كلما اهارت سيطرة الدولة أو غدت حدودة» ظهرت دائمًا عصابات مافيا حديدة. 

من بين الطرق الي تحاول من حلاها الدولة أن تعرز من سلطتها وتصبح أقوى 
وتقلص دور عصابات المافيا تحويل شعبها إلى "أمة قومية"؛ فمما لا شك فيه أن 
مفهوم الأمم ما هو إلا أسطورة؛ إذ إا جميعًا كيانات احتماعية تحظى الدول بدور 
حوري في إنشائها. فعملية إنشاء الأمة تتضمن تأسيس (ولدرحة كبرة احتراع) 
تاريخ وتسلسل زمي طويل» وجحموعة افتراضية من الخصائص امحددة» حي وإن 
كانت شرائح كبيرة من تلك اجحموعة لا تتشارك في تلك الخصائص بالفعل. 

علينا التفكير في مفهوم "الدولة القومية" كخط متقارب تطمح إليه كافة 
الدول. وبينما تذعي بعض الدول اما لا تطمح إلى ذلك وأا "متعددة القوميات"» 
فإما قي الحقيقة تسعى إلى إنشاء هوية واحدة لعموم الدولة» ولعل خير مشال على 
ذلك هو الاتحاد السوفيي الذي كان يدعي عندما كان قائمًا أنه متعدد القوميات» 
ر ا ا لبر وى د اك ا غل سرا اي 
كندا. فالقومية هي هوية شرجحة متميزة من اجتمع» ولعلها الشريحة الأكثر أهمية في 
الحفاظ على التّظام العالمي الحديث,» القائم على بنية من الدول السيادية المتواحدة 
داحل نظام فيما بين الدول» إذ تمثل القومية الأساس الذي تقوم عليه بتى هذه 
N Ue NGS O‏ 
الضعيفة» بل طحا وحود قوي للغاية في أغى الدول» وإن كان الإعلان عن وحودها 
في تلك الدول أقل كثررًّا عنه في الدول ذات القوة المتوسطة. مرة أحرى» ينبخي 
تحليل سعي قادة الدول العلين وراء المباحث القومية على أنه محاولة لتقوية الدولة» 
وليس دلبلا على أن الدولة قرية بالفعلة فق إتبعت الدول على مر الاريخ لا 
أغاط رئيسية في إنشاء القوميّة: نظام المدارس التابعة للدولةء والخدمة في الققوات 
اللسلحة» والاحتفالات العامة» وتستخدم الأنغاط الثلاثة باستمرار. 


76 


تشواحك الول كما کدنا داحل إطار من التظام فيا الول لی 
فوها النسبية قى مدى قدرقا على أن تبقى شامخة في البيعة التنافسية للنظام العالمي» 
e‏ الستوى الداحلي؛ فجميع الدول سيادية 
من الناحية النظريّة» لكن الدول القوية هي الي "تتدحل" بسهولة في الشؤون 
الداحلية للدول الأضعف منها وليس العكس» ويدرك الجميع هذه الحقيقة. 

ME E SNORE E 
حدودها مفتوحة أمام تدفقات العوامل الإنتاحية ال تعود بالنفع والسربح على‎ 
الشركات المتواحدة داحل الدول القوية» بينما تقاوم أي طلبات للمناولة قي هذا‎ 
الصدد. حلال المناقشات الي تدور حول التجارة العالمية» تطالب كل من الولاييات‎ 
ار ارو کک مر هرل ا وا ا‎ 
تدفقات المصنعين والخدمات القادمة منهماء ذلك يقاومان بشدة فتح حدودهما‎ 
بشكل كامل أمام تدفقات المنتجات الزراعية أو المنسوحات الي تنافس منتجاقمما‎ 
والقادمة من الدول الموجحودة قي مناطق الأطراف. كما ترتبط الدول القوية بالدول‎ 
الضعيفة من خلال ممارسة الضغوط عليها لتنصيب أشخاص مقبولين لدى الدول‎ 
القوية والإبقاء عليهم في السلطةء وكذلك نها على الانضمام إلى الدول القوية تي‎ 
ممارسة الضغوط على دول ضعيفة أحرى لحملها على التماشي مع الحاجحات‎ 
السياسية للدول القوية. وترتبط الدول القوية بالدول الضعيفة أيضًا من حلال ممارسة‎ 
الضغوط عليها لقبول ممارسات تقافية حددة -كالسياسة اللغوية والسياسة التعليمية»‎ 
عا يتضمن المكان الذي يسمَح لطلاب الجامعة أن يدرسوا فيه والتوزيع الإعلامي-‎ 
وتلك الممارسات من شأما تعزيز روابط الوصل بينهما على الدى الطويل. كما‎ 
ترتبط الدول القوية بالدول الضعيفة من حلال ممارسة الضغوط عليها لتسير على‎ 
خُطاها فى الساحات الدوليّة (كالمعاهدات الدوليّة). ف حين أن الدول‎ 
القوية قد تشتري ذمم بعض قادة الدول | لضعيفة» إلا أن الدول الضعيفة تشتري‎ 
حهاية الدول القوية من خلال ترتيب دخحول التدفققات المناسبة لرؤوس الأموال إليها.‎ 

بالطبع أضعف الدول على الإطلاق هي ما تطلق عليها المستعمرات» واليّ 
نعي بها وحدات إدارية يتم تعريفها بأها غير سيادية وتقع تحت الولاية القضائية 
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لدولة أحرى» بعيدة عنها في العادة. يرحع أصل المستعمرات الحديثة إلى التوسع 
الاقتصادي للنظام العالمي» فمن حلال هذا التوسع» حاولت الدول القوية الواقعة 
في الم ركز ضم مناطق حديدة في عمليات التظام العالمي الحديث» لكنها واحهت في 
بعض الأحيان وحدات بيروقراطية لديها ما يكفي من القوة ليتم تعريفها بالدول 
ذات السيادةء حي ولو نم تكن بالقوة الكافية للبقاء حارج عملية توسع التظام 
العالمي. لكن غالبا ما كانت تواجحه الدول القوية عسكريًا (الموحودة غالفاف 
أوروبا الغربية» ولكن يجب إدراج الولايات المتحدة وروسيا واليابان ضمن القائمة) 
مناطق ذات بنيات سياسية ضعيفة» ولضمان ضم مثل تلك الناطق في الَظام العا مي 
على نحو مرض» تم احتلال هذه المناطق وإقامة الأنظمة الاستعمارية ها. 

E‏ المتغمرات داحلا نفس أنواع الو ظائف ال مارستها الدول 
ذات السيادة؛ فكانت تكفل حقوق الملكية» و كانت تصدر القرارات المتعلقة بعبور 
حدودهاء وكانت ترتب أغاط المشاركة السياسية (الحدودة للغاية فى أغلب 
الأحيان)» كما كانت تطبق القرارات المتعلقة بأماكن العمل» إضافة إلى اها كانت 
تحدد أنواع الإنتاج المسموح به والمفضّل داحل المستعمرة. لكن أغلب العاملين 
الذين كانوا يتخحذون هذه القرارات كانت ترسلهم القوة المستعمرة ولم يكونوا من 
السكان الحليين؛ فكانت القوى الاستعمارية تبرر استيلاءها على السلطة وتوزيع 
الأدوار فيما بين الأشحاص القادمين من البلد "الحضرية" .عجحموعة من الخ 
فهناك الحجج العنصرية الي تشير إلى التدن النقافي للسكان امحليين وقصورهي 
راك اج الفريرة رل الور الى كانت غارمة نلاعا تم 
و 

أا ا فة الا اة ف کان ان الدولة المستعمَرة هي ببساطة أضعف شكل 
ن آنکال الدولدي الط فما ين الفرل اد كانت ارس اقل قار م 
الاستقلال الحقيقي» ما يجعلها معرضة بشكل كبير لاستغلال الموسسات والأشخحاص 
القادمين من دولة أحرىء» المعروفة بالدولة الحضرية. وبالطبع فإن أحد أهداف القوة 
الاستعمارية م يكن ضمان تحكمها في عملية الإنتاج في المستعمرة فقط» بل الحرص 
أيضًا على عدم السماح لأية دولة أحرى قوية نسبيًا قي النظام العالمي بالوصول إلى 
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موار د المحم أو أعرافها أو غلل كر دران بكرن هاا الوصو ل غل ادن 
مستوى. بالتالي كان أمرًا حتميًا في مرحلة معينة أن تحدث تعبغة سياسية لسكان 
اللستعمرات قي شكل ح ر كات تنادي بالتحرير الوطيْ» واليٍ يتمشل هدفها في 
الحصول على الاستقلال (لتصبح دولة ذات سيادة) كخطوة أولى في السار نحو 
تحسين وضع الدولة وسكانما مقارنة بالدول الأحرى في الاقتصاد العالي. 

مع ذلك فإن الالتفات فقط إلى علاقة الدول القوية بالدول الضعيفة قد 
يقودنا إلى جحاهل العلاقة المهمة للغاية بين الدول القوية بعضها مع بعسض» فمثشل 
هذه الدول بطبيعتها دول متنافسة» تتحمل مسؤولية بمجحموعات متباينة مسن 
ا ف ن ت ا 
تناقض يخفف من حدة التنافس بين الدول القوية. وبينما كل من هذه الدول 
تعادي الأحرى في مقارعة افتراضية صفرية النتيجة» فإن هم جيعا مصلحة مشت ركة 
في الحفاظ على التّظام فيما بين الدول» والنظام العالمي الحديث بشكل عام. لذلك 
يندفع الفاعلون في آنِ واحد في اتجاهين معاكسين؛ أحدها: اتحاه نظام فيما بين 
الدول يتسم بالفوضوية» والآحر: اتحاه نظام فيما بين الدول متماسك ومنظم. 
كما قد يكون متوقعًاء ينتج عن ذلك بتّى تقع في العادة ما بين الاتجاهين. ) 

ق ظل هذا الصراع المتناقض» 5 ينبغي أن ممل الدور الخاص للدول شبه 
الطرفية؛ فهذه الدول متوسطة القوة تنفق طاقتها في العمل بشكل سريع من أجل 
البقاءء على الأقل ني موقعها المتوسط ولكتها تأمل أيضًا في ارتقاء مرتبة أعلسى. 
تستخحدم الدول شبه الطرفية سلطتها كدولة على الساحتين الداحلية وفيما بين 
الدول بدرحة كبيرة من الوعي؛ لرفع مكانتها كدولة منتجة وكدولة تتراكم فيها 
رؤوس الأموال وكقوة عسكرية. في ماية المطاف» يكون احتيار هذه الدول بيطا 
للغاية: إمّا أن تنجح قي ارتقاء مكانة أعلى على ا الهرمي (أو على الأقل البقاء 
في مكافها)» أو يتم دفعها إلى الأسفل. 

ويتوجّب على هذه الدول اختيار حلفائها وفرصها الاقتصادية بشكل حذر 
وسريع؛ فإن الدول شبه الطرفية يتنافس بعضها مع بعض في المققام الأول؛ ففي 
حالة نقل صناعة كانت رائدة قي السابق على سبيل المثال» خلال المرحلة الثانية من 
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الدورة الزمنية للاقتصاد أو للأسواق الالية ال تحدث عنها "كوندراتييف"» سيتم 
نقلها غالبا إلى الدول شبه الطرفية» ولكن ليس إليها كلها؛ إذ من الممكن أن ثنقا 
لدولة واحدة أو دولتين منهاء فليس هناك متسع قي بنية الإنتاج للنظضام ككل 
يسمح بتنفيذ مثل هذا النو ع من النقل (الذي يدعى "التطوير") في الكثير من 
الدول ق أن واخد ليس من السهل معرفة أي من الدول شبة الطرفة ال را 
يكون عددها مس عشرة ستنقل إليها هذه الصناعة بشكل مسبق» كما لا يمكن 
توضيح السبب لاحقا. لكن الأمر الذي يسهل استيعابه هو أنه ليس لكل الدول 
مكانة نميزةء وإلا هبطت الأرباح بشكل سريع وحاد. 

ل التنافس فيما بين الدول القوية والجهود الي تبذها الدول فة مامش 
لرفعة مكانتها وزيادة قوها يؤدي إلى تنافس مستمر فيما بين الدول يأحذ شكل ما 
E‏ القوى؛ ما يعن أن ليس ثمة دولة تستطيع أن ملي سياسانمما تلقائيا 
فيما بين الدول. هذا لا يعن أن الدول الأقوى لا تحاول الوصول إلى هذه الدرجحة 
من القوة بالتحديد. مع ذلك ثمة طريقتان ختلفتان تستطيع من خلاهما الدول 
تحقيق سيطرنا؛ الأولى: هي تحويل الاقتصاد العالمي إلى إمبراطورية عالية» والثانية: 
هي تحقيق ما يطلق عليه الهيمنة في النظام العالي. من المهم التمييز بين الطريقتين 
وفهم سبب عدم تمكن أية دولة من تحويل النظام العالمى الحديث إلى إمبراطورية 
عالمية» بينما استطاعت عدة دول في عصور ختلفة تحقيق اميمنة. 

نعي بالإمبراطورية العالمية بنية تتكون من سلطة سياسية واحدة للنظام العالمى 
بأكمله. وقد كانت هناك عدة حاولات جادة لإنشاء مثل هذه الإمبراطورية العاليية 
خلال الأعوام الخمسمائة الماضية؛ إذ كانت أولى هذه المحاولات تلك الي قام ها الملك 
تشارلز الخامس ف القرن السادس عشر (واستمر ورنته ق هذه الحاولة على نحو 
ضعيف)» و كانت نانية هذه اححاولات تلك الي قام يما نابليون قي بداية القرن التاسسع 
عشر» و كانت الثالثة تلك الى قام بما هتلر في منتصف القرن العشرين. كل تلك 
احاولات كانت هائلة» وفشلت جيعها قي النهاية و م تتمكن من تحقيق أهدافها. 

على صعيد آخر» تمكنت ثلاث قوى من تحقيق افيمنة وان امستر ت قرات 
قصيرة ا E‏ أو لاها: المقاطعات لمتحدة رال تسمى اليوم هولندا) قي منتصف 
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القرن السابع عشر»ء وئانيتها: المملكة المتحدة في منتصف القرن التاسع عشرء وثالثتها: 
الولابات المتحدذة ق مستصف القرن العشرين: وها معلا تطلق علها: رئ مهيمة ك 
أا استطاعت لفترة من الوقت أن تضع قواعد اللعبة قي التظام فيما بين الدول»ء وهيمن 
على الاقتصاد العالمي (في بحالات الإنتاج والتجارة والتمويل)» وتحصل على مبتغاها 
سياسيًا باستخدام أقل قدر من القوة العسكرية (على الرغم من مدى قوها العسكرية» 
وتصو غ اللغة الثقافية الي تستخدم قي مناقشة الأمور العالمية. 

NE N GO 
العالمى إلى إمبراطورية عالميةء بينما كان من الممكن تحقيق الميمنة داحل هذا الاقتصاد‎ 
العا مي؟ وانيهما: اذا لم تستمر الميمنة؟ بشكل ماء وبالتظر إلى كافة تحليلاتتا‎ 
السابقة» ليس من الصعب حل هذه الألغاز» فقد رأينا أن البنية المتميزة للاقتصاد‎ 
العالي (شعبة واحدة للعمالة وبي متعددة للدول وإن ا داحل النظام فيما بين‎ 
وإن كانت بداحل ثقافة حغرافية محددة) تتناغم مع‎ E الدول» وبالطبع‎ 
احتياحات النظام الرأسمالي بغرابة. من ناحية أحرى» فإن إنشاء إمبراطورية عالمية‎ 
كان من شأنه أن يعوق الرأسمالية؛ لأنه كان سيعئ أن نمة بنية سياسية قادرة على‎ 
تجاوز أولوية التراكم غير النهائي لرؤوس الأموال. هذا بالطبع ما تكرر حدوثه ف‎ 
جميع الإمبراطوريات العالمية الى تواحدت قبل التظام العالمي الحديث. بالتالي» كلما‎ 
أرادت أية دولة تحويل التظام إلى إمبراطورية عالية» وحدت نفسها قى مواحهة‎ 
عداوة أغلب المؤسسات الرأسمالية ذات الأهمية في الاقتصاد العالمى.‎ 

إذن» كيف تستطيع الدول تحقيق الميمنة؟ الميمنة» كما يتبين» بمكن أن تكون 
دة للا لل مات ار ا اة وه اا اريطت هده ا سات سا 
بالقوة المهيمنة. وقد حرت العادة أن تظهر الميمنة في أعقاب فترة طويلة من الاميار 
النسبي للنظام العالي في صورة حروب 'كحرب الأعوام الثلاثين"» أي الحروب 
الى ا فيها كافة المراكز الاقتصادية الکبری ٹٰ النظام العالمي» وأدت ا 
إلى إنشاء تحالف يتجمع حول منشئ مفترض للاميراطورية العالمية في مواحهة 
حالف يتحمع حول قوة مهيمنة مفتر ضة. ا نوعا من الاستقرار تزدهر 
فيه المؤسسات الرأسمالية» وحصوصًا الصناعات الاحتكارية الرائدة. كما تحظى 
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الهيمنة بالشعبية لدى الأشخاص العاديين؛ إذ يبدو أما لا تكفل نظامًا فحسب» بل 
ا مزدهرًا للجميع. 

لاذا إذن لا تستمر الميمنة إلى الأبد؟ كما هي الحال مع أشباه الاحتكارات 
في الإنتاج» فإن السلطة شبه المطلقة ف القوى الهيمنة تدمر نفسها ذاتيًا. فحئ 
تصبح الدولة قوة مهيمنة» من الأهمية مكان الت ر كيز على كفاءة الإنتتاج الذي 
يرسي أسس الحكم المهيمن. وللحفاظ على اميمنة» ينبغي أن تغير القوة المهيمنة 
توجھها لتمارس درا تاا غسک يا وهو دور باهظ وقاس ار ا ا 
e E a EES E‏ 
أفضلية القوة المهيمنة إلى حد كبير» وف النهاية تختفي»› ويختفشي معهانفوذها 
السياسي فتصبح جبرة على استخدام قوتما العسكرية» وليس محرد التهديد 
باستخدامها. و يعد استخدامها العسكرية» ليس العلامة الأولى لضعفها فقط› 
بل يؤدي للمزيد من التدهور. ويقوض استحدام ا الهيمنة 
اقضاد ا وسا و ق IL E a‏ ت 
داحليًا. وعندما لا تستطيع القوة المهيمنة المتدهورة تحديد اللخة الثقافية العالمية» جحد 
لغتها المفضّلة قد عفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة بسهولة. 

م سقوط القوة المهيمنة» تظهر دائمًا قوى أخحرى تحاول حل حلهاء لكن 
هذا الحلول يستغرق وقًا طويلاء وني مماية المطاف يودي إلى حرب أحرى 
'كحرب الأعوام الثلائين". لذلك فإن الميمنة أمر مهم ومتكرر» ودائمًا ما تكون 
و ا إن الاقتصاد العالمي الرأسمالي بحاحة إلى الدولء وبحاحة إلى النظام 
فيما بين الدول» وبحاجة إلى الظهور الدوري للقوى المهيمنة»ء لكن أولوية 
الرأسماليين ليست أبدًا الحفاظ على أي من تلك الب ولا حي تمحيدهاء وتبقى 
الأولوية دائمًا للتراكم غير النهائي لرؤوس الأموالء ويعد السبيل الأمثل لتحقيق 
تلك الأولوية هو تغير الميمنة السياسية والثقافية باستمرار» واليّ تقوم من حلا ها 
المؤسسات الرأسمالية بالمناورات» فتحصل على الدعم من الدول بينما تسعى إلى 
تفادي سيطرها. 


82 


الفصل الرابع 


تأسيس الثقافة الجغرافية 
الأيديولوجيات. والحركات الاجتماعية. 


وعلم الاأجتماع 
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كانت الور ة الفرنسة = كما لا حظنا منعطفا مها في التاريخ الثقاني 
العالمي المعاصر؛ إذ إا قد أحدثت تغيرين حذريين يمكن الققول: إفماشکكلا 
الأساس الذي قامت عليه -فيما بعد- الثقافة الجغرافية للنظام العالمي الملعاصر» 
أوّهما: هو أن التغيير السياسي ظاهرة طبيعية» وثانيهما: هو إعادة صياغة مفهوم 
السيادة ال غدت الآن تتجحسد في الناس أو "المواطنين"» وهي التسمية الي صاروا 
ھا ی رر ما فاا فان هاا اهوم اد ق چ ان کن شاماد کامد :إلا 
أله قي التطبيق العملي استبعد كثرة كاثرة من الناس. 

وقد غدا التاريخ السياسي للنظام العا مي المعاصر قي القرنين التاسع عشر 
والعشرين» .مثابة تاريخ للسجال حول الخط الفاصل بين من هو مشمول ومن هو 
معزول من مفهوم المواطنة. ومع ذلك فقد كان هذا السجال يدور في إطار ثقافة 
حغرافية مقولتها الي تصدع ها بي تعريف اجحتمع الصاح» هي آنه المحتمع الذي 
يشمل الجميع. وقد كانت هذه المواحهة السياسية الحيرة تدور في ميادين ثلائة: 
ميدان الأيديولوجحيّات» وميدان الح ر كات المناوئة للأنظمة القائمة» وميدان العلوم 
اللاجحتماعية. و كانت هذه اليادين تبدو منفصلة» بل كانت تزعم ا منفصالة» 
ا کات د و او و و ااج 
واحداتلو الآحر. 

ليست الأيديولوجحية جملة من أفكار ونظريات فحسب» ولا هي جرد التزام 
ار ر ل ا ی ق ا 
الاحتماعي في صورة تترتب عليها نتائج محددة. وبهذا المعئ» بمكن القول: إن 
الأنظمة العالمية السابقة كانت ثي غين عن الأيديولوحية» بل ما كانت الأنظمة 
العالمية الحديثة لتحتاحها قبل أن يطراً مفهوم أن التغيير السياسي ظاهرة عادية» 
و كذلك المفهوم الذي يرى ني المواطن المرجعية العليا ال تؤول إليه مسؤولية هذا 
التغيير» وقبل أن ت هذين المفهومين فتقوم عليهما الأسس الميكلية للنظم 
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E A eg ET 
طويلة المد تنافس اوش جات الأحرى حول ا‎ a, 
التعامل مع التغيير» ول هل ا ا ةر ولت‎ 
لادی رخاتي ا‎ 

وكانت أيديولوحية المحافظة هي أول ما حاء من هؤلاء المواليد» وقد اعتنقها 
E N A E TT‏ 
ٿي هذا قات اسافة :مھا ها که دمر و 0 تسلسل 
بعدها ما کتبه جحوزيف دي مایستر ف فرنسا. و کان هذان ا لبان کلاھہ 
قان من قل آفکار CAE EG a‏ 
موغلة قي الحافظة؛ درءا لا رأوا أنه مسعى ححطير يروم تدخلا جذريًا في الأساس 
الذي يقوم عليه بنيان الثظام الاجتماعي. 

وكان أحص ما نقموا منه هو الدعوة القائلة بأن الّظام الاجتماعى -وإلى أبعد 
ا 0 طبعة قابلة للحن و أن التدحل السياسي E A‏ 
بل يحب» أن يسرع في دوران عجلة التغيير. ورأى الحافظون e‏ التغيبر استكبارا 
al‏ وکانت جذور ا 

ٿسيء الظن بطاقات اللإإنسان ا فخدوا فار ل الور ين الفر تسن ا لا سكت 
E‏ ار وعندهم أن الظام الاجتماعي الذي خحيا فيه» ما له وما 
غل لا يجب من شر الانسات عل الذى مجة ما عون اله مسن انظ ةة 
ومو سسات ادها رج ذلك الامشکار الإبلیسی. sS‏ 
الرعب الي ساق فيها الثوار الفرنسيون إحوانمم في الثورة إلى شفرة المقصلة؛ لأمم 
استقلوا وريتهم» راح ذعاة الأيديولوجية المحافظة يشيعون ترويا لذهبهم أن 
العملية الثورية بطبيعتها تقود إلى ماية تكاد تكون حتميّة» وهي سلطان الرعب هذا. 

إذن» فقد كان الحافظون يناصبون الثورة العداء؛ كانوا "رحعيين" ععن أن 
موقفهم كان رحعًا أو رد فعل تحاه التغييرات الجذرية للثورة» يتمتّون "إرحاع" ما 
أصبح الآن يدعى التظام القدم. ولم يكن امحافظون بالضرورة مناوئين تماما لأي 
تطور ق التقاليد والسنن» وما أرادوا فيما كانوا يدعون إليه إلا التزام الجذر الحاذر» 


1 
عه 
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مصرٌين على أن أهل ى والعقد قي النظام القلم هم وحدهم الذين يتو جب أن 
يكون هم الآن ل ا د وهار ونما استدعى ريبتهم خحاصة هو 
تلك الفكرة الى تحعل من الناس جيعا مواطنين متساويين قي الحقوق والواحبات؛ 
لان اکر 0 في رايهم ليس له -ولن يکون له- اش اللازمة لاتخاذ قرارات 
سياسية مهمة. أما تقتهم فقد أو لها الۇسسات السياسية والدينية ذات البنية 
المرمية» وخحاصة المؤسسات الكبرى» وان كانوا أيضا -ععن من 
امعان - يثقون إلى حد أكبر بالميئات الشعبية الحلّة: العائلات المرموقة»ء "أهل 
الأرض والحماعة"» وكل ما يعكن تصنيفه ني قائمة العلية والنبلاء. كما أَمُم آمنوا 
بالأسرةء أي: بنظام الأسرة الهرمي الأبوي؛ فاهرمية» أو التراتبية» هي الميسم الذ 
ييز الحافظة وأتباعها عن غيرهم. 

كانت استراتيجيتهم السياسية -إذن- واضحة: إرحاع سلطان المؤسسات 
والسنن التقليدية وصيانتهاء والخضوع لحكمتها. فإن أذى هذا إلى بطء في التغيير 
السياسي» أو إلى انتفائه تمامَا» فلا ضير. وإن ارتأات هذه المؤسسات أن تشرع قي 
عملية تغيير بطيئة» فلا ضير كذلك. فقد آمن الحافظون بأن التراتبية أو الهرمية هي 
الضامن للنظام» ولا يستتب إلا بما. ومن هنا كان بغضهم للدعقراطية» الي رأوا 
فيها نذيرًا فول هيبة التراتبية واحترامها. E E‏ 
التعليم وتيسر نيله؛ ففي نظرهم أن التعليم ينبغي أن يقصر على الصفوة الي تدرب 
للسلك الإداري. فقد ترسخ في عقيدة أنه ما من قوة تقدر على ردم اهوة 
ال تفصل بين الطبقات العليا والطبقات الدنياء بل آمنوا بأن هذا التمايز متأصل 
فى الطبيعة البشرية» وأنه بذلك حکم E PY‏ 

إن الثورة الفرنسيّة» .معناها الضيق القريب» لم تدم يا فقد تخلقت حي 
استحالت إلى نظام نابليون بونابرت» الذي نقل ما اصطبغت به من نقة بالنفس 
N TT‏ 
راثها الثوري» وارتفع شأو الأيديولوجية امحافظة» سياسيًا» بعد عام 1974 
وراحت قي كل البقاع» ولرعا توطنت في مواقع السلطة في أوروبا بعد هزيعة 
نابليون عام 1815؛ إذ كان التحالف المقدس هو المهيمن على أوروبا آنذاك. أما 
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الذين كانوا يرون أن الرحو ع للنظام القدم شيء لا يحمد ولا بعكن» فقد اضطروا 
إلى أن يعيدوا تنظيم صفوفهم» وأن يستحدثوا أيديولوجحية مضادة» هي تلك الي 
عرفت فيما بعد باسم الليبرالية. 

وقد كان اللسرالون مون ا يقضوا على طائر الشؤم الذي جعل مبادئهم 
تستدعي حقبة سلطان الرعب إلى الأذهان» دون أن يضحوا مع ذلك بالروح 
والموهر الد وان اور المر نة كان اه و ارا ولون دون وان 
إن ای شی ی ا ي ا ا اللا کے 
اججتمع الصاح. وكانوا ا ا ت بالشطط والتعجحل قد يۇدي -بل 
يدي لا عالة- E‏ ا ا جز مون كل الحزم ا 
الراب التقليدية لا تصلح للبقاء ا لير فا اشاس هة الف عة وک 
يستهويهم من شعارات الثورة الةو ن القائل: الو ظائف للمواهب' 
وهي فكرة تألفها الآذان اليوم عند سماعها ي صيغها الجديدة: "تكافۇ الفرص“ 
و"أرستقراطية الكفاءة". وعلى منوال EE ey‏ 
ايديولو حيتهم. وکانوا بعيزون بين نوعين مختلفين من التراتبية؛ فلم يكونوا يناوئون 
ما يعدّونه تراتبية طبيعية» وإنما يناوئون التراتبية الوراثية. وحجتهم في ذلك هي أن 
اران اص ا و ا > فهي تحظى بقبول عموم 
Ty‏ بڏاته و کے الیش 
E N‏ 

اما ما كان جيز اليراليين عن احافظين» وهم "حزب سيادة التظام" فهو أن 
ال ر ا ی ق ا ا ا 
يستدعي إعادة تشكيا ل الم سسات القائمة و إصلاحها؛ بيد أن التغيير الناشئع عسن 
ذلك ينبغي ان Il e Gg oes‏ 
و كانت اة الي ارا الليبراليون هي: من 2 قيادة هذه الإصلاحات 
الضرو رة فام ال اة الفكعة آي كان شكلها قرا أو علا ديما أو غلماية 
فلم تكن محل قتهم. غير امم كانوا يتوحّسون أشد التوحس من جمهور الناس 
(الرّعاع)» الذين يرون فيهم بالأساس نقصًا ي التعليم والرشد. 
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من هذا المنطلق انتهى الليبراليون إلى أن الفعة الوحيدة الصالحة لأن تۇ م التغيير 
وتفضن مس وة عديد ار ات لورت ey‏ الاحتصاص؛ فأهل 
الاحتصاص -بحكہ امهم الذي به يعرّفون- يدر کون الحقائق ق المتصلة بأي شيء 
درسوه» وهم بذلك خير من يرسم ما هو ضروري ومرغوب مسن إصلاحات. 
وأهل الاحتصاص بفضل ما نهم من علم ودربة» من شأمُم التحلي بالحصافة وعمق 
النظر» يرون بمما ما للتغيير من إمكانيات وما به من مزالق. وا أن كل إنسان 
"متعم" هو صاحب احتصاص قي شىء ماء فلا غرابة في أن يكون الأفراد الذين 
يسمَّح هم .عمارسة دور مواطنة هم المتعلمون والذين هم -بذلك- أصحاب 
احتصاص. أما غيرهم» فيمكن آحر الأمر أن يوْهُلوا هذا الدور» بعد أن يتلقوا من 
التعليم ما يجيز لهم أن يدحلوا في معية أعضاء الحتمع المتعلمين الراشد 

لكن ما هو التعليم المنشود؟ أحذ الليبراليون الآن ينادون بضرورة إحداث 
نقلة ني التعليم تحوله من القوالب التقليدية للمعرفة» أو ما نسميه اليوم بالعلوم 
الإنسانية» وتوحهه نحو ما يرونه الأساس النظري الوحيد للمعرفة العملية» وهو 
الو ولرد ل عر الام الد ر عر اه كال و اسان 
التقدم الادي والفكترلوجي» ومن نم إل التقدم المعنوي. فكان أن اماز العلماء عن 
أهل الاحتصاص كافة؛ إذ رأى الليبراليون أن عملهم يمثل قمة النتاج الفكري» أو 
ما يعرف ق اللاتينية بذروة الخير. أما القادة السياسيون فليس بينهم ممن هداة 
يركن إليهم في السير بامجحتمع نحو الرفاهة» سوى الذين تقوم براجهم السياسية 
الباشرة على المعرفة العلمية. وحلى للعيان أن الليبرالية كانت أيديولوجية معتدلة 
ماما في بحال التحوّل الاجتماعي» بل دأبت دومًا على تأكيد اعتدالها وتوسطها أو 
م ركزيتهاء في الحلبة السياسية» حن إن أحد قادة الليبرالية البارزين ف أميركاء وهو 
آرثر شليسنجر الابن» كتب عام 1950 كتابا عن الليبرالية ماه "الوسط الحاس". 
و ف ا ت ر ا ا ر رجي ی ره 
صراعا بين الحافظين والليبراليين» والحق أنه لم يكن هناك طائفة تتبتى أيديولوحية 
أحرى أكثر راديكالية. أما أصحاب الميول الراديكالية» فمنهم من كان يلتحق 
بالراديكالية كذيل صغير من ذيوهاء ومنهم من كان يسعى إلى إيجاد مواقع صغيرة 
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لر ازا ا ما لر ااه فة أا اسم لر اط واا 
باسم الراديكاليين» وأحياًا يكتفون باسم الاشتراكيين. لكنهم أدركوا أن 
الليبراليين» وإن آمنوا بأن التغيير أمر طبيعي» وإن أيّدوا -ولو نظريا- فكرة 
ا و ا ا ا ا و ا 
الجذري كل الخشية. 

وكانت الثورة العالية عام 1848 هي الي فرت اللشهد الأيديولوجحي؛ 
فحولته من حلبة يتنازعها حصمان النان: حافظون يواحههم ليبراليون» إلى حلبة 
يتنازعها حصوم ثلاثة: حافظون إلى اليمين» وليبراليون إلى الوسط» وراديكاليون 
إلى اليسار. فما الذي حدث عام 1848؟ إن ما حدث يتمحور في أمرين النين؛ 
أوهما: اندلا ءٌ أول "ثورة اجتماعية" حقيقية في العصر الحديث؛ ففي فترة وجيزة 
حًا بزغت حر كة يبدو أا ظفرت بشيء من القوة والسلطان قي فرنساء فكان 
لذلك صدى ورنين ف أقطار أخحرى. ا هذه الجماعة أن يدوم بمحدها 
السياسي طریاڭ إلا أنه أوقع املع OTE‏ لر أمّا ثان الأمرين: 
فقد کان وقوع ثورة أخحرى» بل سلسلة من الثورات»› في هذا الوقت عينه» سماها 
المؤرّحون "ربيع الأمم"؛ فقد اندلع في عدة أقطار انتفاضات وطنية أو قومية» 
تساوت في حظها من النجاح» كما تساوت فيما قذفته من رعب قي نفوس أهل 
القوة والسلطان. وكان هذا امريج فاتحة نمط شعَل الثظام العا مي لقرن أو أكثشر» 
أي: نمط الح ر كات الشاذة عن الثظام» واليَ تدحل الحلبة لتلعب أدوارًا سياسية. 

لقد كانت ثورة عام 1848 العالمية شعلة شاطت فجأةء فأخمد فبهاء وأعقب 
ذلك قمع دام O E EE‏ 
الاستراتيجحيات» أي: حول الأيديولوحيات. أما الحافظون فقد استخلصوا من هذه 
الأحدات رة حلة ودر سا سا فدرأو ا ف النطر ات الإجرائية (التكيكات 
الرحعية العمياء الى اتخذها الأمير میتر نیخ وکل من ناصره» بحلبة للضرر لا الفائدة» 
وكان ميترنيخ قد عمل وزيرًا للدولة (أي وزير خارجية ني واقع الأمر) ثي بلاط 
الإإمبراطوريّة النمساوية-اهنغارية» وكان هو الروح الح ركة للتحالف المققدس» 
والذي صْمّم لخنق كل الح ركات الثورية في أوروبا. فإحراءتمم التكتيكية م تفلح 
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-قي آحر المطاف- في الحفاظ على التقاليد» ولا هي كفلت للنظام أن يستتب»› 
وعلى العكس من ذلك فإمُم آثاروا سخط الناس وحنقهم» ودفعوهم إلى إنشاء 
التنظيمات الانقلابية» فأسهموا بذلك في زعزعة النظام. ولم يغب عن الحافظين أن 
البلد الوحيد الذي سَلم من أي ثورة عام 1848 هو إبحلتراء على الرغم من كوفا 
في العقد المنصرم موطتا لأكبر حركة راديكالية في أوروبا. وكان السر فى ذلك - 
فيما يبدو - هو النهج الذي اتبعه هناك السير روبرت بيل في الدعوة للمحافظة» 
وي تطبيقه هذه الدعوة في الفترة من 1820 إلى 1850ء وقوام هذا النهج هو 
التنازلات الي ثوحب -محدودة- كلما حان وقتها والحاجة إليها؛ بقصد إطفاء 
شهوة الاندفاع إلى العمل الراديكالي» وما يعد به من خير على الأمد الطويل. 
وكان أن شهدت أوروباء في العقدين التاليين لذلك إجراءات السير بيل التكتيكية 
تضرب بجذورها قي تربة ما سمي بانحافظة المستنيرة» وال ازدهرت في إنجلترا» بل 
اعات ان د ا لاتا كلت 

وفي هذه الأثناء أخذ الراديكاليون بدورهم يستخلصون دروسًا استراتيجية ما 
حاق يمم من إحفاقات إبان ثورات عام 1848؛ فزهدوا قي البقاء محرد أذيال 
لليبرالية. لكن فورة الحماس أو التلقائية ال كانت من أغزر الروافد ال ملت منها 
تورة عام 1848 أثبتت آنا تعتورها العيوب والقصور الحادء وما كان العنف 
التلقائي إلا كإلقائك ورقة في نارء ما تكاد النار تشب فيها حي تستحيل رماد 
فليس هذا إذن بالوقود الذي يدوم. وكان من الراديكاليين من دعا قبل عام 1848 
إلى وسيلة غير هذه» وذلك بإنشاء بحتمعات مثالية (طوباوية) تعتزل الحتمع الكبير 
2 و هذا المشروع م یستهو کثررا من الناس» وكان 
ا ا دا ي فيما أحدثه من أثر على النظام التاريخي .مجمله. فعاد 
لا ا ا ق ا أقوى أنْرّا» فكان أن وقعوا 
على فكرة التنظيم: التنظيم الممنهج طويل الأحل» تعد به الأرض إعدادًا سياسا 
مهد لانقلاب احتماعي حذري. 

وأحيرا» أحذ الليبراليون بدورهم يستخلصون درس ثورات عام 1848؛ فتبين 
هم أن الدعوة إلى الرّكون لأهل الاحتصاص لا تكفي لإحداث تحول احتماعي 
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ی غ 
امعترك السياسي حى تؤول الأمور فعلا -لا قولا- إلى أهل الاختصاص. الأمر 
الذي يعي م العودة إلى مناجزة حصومهم القدماء (احافظين)» وكذلك مواحهة 
حصوم حدد» هم الراديكاليون الذين بدأ نجمهم ق البزوغ. فإن کان لليبراليين أن 
يطرحوا أنفسهم على أمُم من ثل الم ركز ف الحلبة السياسية» فلا مناص هم من أن 
تعمل علے :دل بان يتبنوا برناجا تكون مطالبه السياسية ذات وحهة "م ركزية"» 
وأن يكون هم جملة من الإجراء ات التكتيكية تجعل منهم طائفة وسطاء فلاهم 
باحافظين الذين يقاومون كل تغيير» افا ا يلون على التغيير 
السريع الكاسح. 

فكان أن شهدت الفترة الواقعة بين عام 1848 والحرب العالمية الأول خروج 
برنامج ليبرالي واضح العا م» فصّلت ححطوطه للأقطار احوريّة ي الام العالمي 
الغاصر؟ إذ سحت هذه الأقطار إل أن عل من تضسها "دولا ليبرالية ٠‏ آي: أن 
تكون دولا تقوم على فكرة المواطنة» وعلى طائفة من الضّمانات تحمي الفرد مسن 
نزق السلطة» وعلى قدر من الانفتاح ف الحياة العامة. وقد تألف البرنامج الذي 
هراون من ا عاضر كر ر الرس افدر لذا من جى ف 
الانتحاب» وقد صحب هذا ولازمه ملازمة ضرورية» توسيع مسالك الدخحول إلى 
ميدان التعليم. (2) زيادة دور الدولة في حماية المواطنين تما قد يكتنف مواققع 
e‏ من ضرر» وزيادة المرافق والخدمات الصحية وتيسير الإفادة منهاء ومعاجحة 
تقلب مستويات الدحل ف الفترات المختلفة من عمر الفرد. (3) صهر أفراد الدولة 
في قالب ينتج "أمة". 

وبنظرة فاحصة هذه لا ا ا ا ي 
م مساواق أا ولت بو الکلا ت ال ساسا ت اة 

نمة ملاحظتان أساسيّتان على البرنامج الذي رسمه الليبراليون؛ أولاهمها: أ 
ا E‏ فد قبل الحرب العالمية الأولل» على الأقل في أمم u‏ 
الا ورویکے. ا الأحزاب الليبرالية لم تكن دائمًاء في واقع الأمر» هي 
صاحبة المكيال الأكبر قي إنحاز البرنامج؛ فمن دواعي الغرابة أن برنامح الليبراليين 
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ا -بدرحة كبيرة- أياد غير ليبرالية؛ ولك ببب ما طزا غل اسر اتج 
الأيديولوحيّات الثلاث من تعديلاتٍ عقب ثورات عام 1848. فقد بدا الليبراليون 
يتراحعون بعض الشيء» وصاروا يتهيبون من إنحاز برنامج ر مته أيديهم هم؛ فقد 
كانوا يخشون حلب غليان عام 1848 كرَة ثانية. أما امحافظون فرأوا أن برنامج 
الليبراليين يتسم بالتواضع» وأنه -ق حوهره- برنامج معقول؛ فأحذوا يستّون له 
التشريعات؛ فكان من ذلك ما صنعه ديسرائيلي من توسعة دائرة من بححق فهمم 
الانتحاب» وما قام به نابليون الثالث من تنظيم لنقابات العمال» وما أحراه 
بيسمارك من استحدات لدولة الرفاه. اما ا فقد بدأت أعينهم ا 
تراه من إصلاحات خدودة» بل شرعوا ينافحون عنهاء فيما هم يعون العدَة لبناء 
قاعدتم التنظيمية التي بون منها إلى مقاليد الحكم وزمام القوة والسلطان. 

ومن هذه التحولات التحتيكية الثلانة وق الأيديو لو حيات الثلاث ا مزیج 
حعل من برنامج الليبراليين -ي الواقع- السمة العامة المميزة لثقافة الجغرافيية 
السياسية؛ إذ استحال المحافظون والراديكاليون إلى نسخ ليبراليةء أو قل: إل اجساد 
حلت فيها أرواح الليراليين وآهتهم. فقد كانت خلافات الغريقين مع الليراليين 
هامشية لا © ضس الأصول. ا شو ف ارب هاا 
الأيديولوحية هو ركن "الأخحوة" (من أركان الشعار الثلاثي للفورة الفرنسية)؛ 
فكيف لالانسان أن يصنع من القوم أمة؟ إنه يصنعها بتشبيت القول بأن المواطنة 
تستبعد الآخر الذي يظل حارج حرمها؛ أي أن الإنسان يجعل من القوم أمة بأن 
ينادي بالقومية؛ فصارت القومية درس في القرن التاسع عشر من منابر موسّسات 
کر ت الارن اعدا وا و الا ات اة 

وأكانت مكار الابقدانة ق نظ المرالي النجم القطبي الذي هتدي 
به الأحيال» وهو رأي هلل له الرادیکالیون» وا له امحافظون؛ فأحذت المدارس 
ل ن ا ج رال و ن کن ا ت ا ف ع د 
للنهوض بالواحبات القومية مقدرعين عا اشتهرت تسمته بالق درات الغلات: 
القراءة» والكتابة» والحساب. وأحذت للمدارس تغرس قي نفوس الدارسين قيم 
الواطنة» طامسة بذلك الخصوصيات الضيقة والتحيزات المتعصبة ال قد تحد ها 
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مأوى قي ظهران النظام الأسري. ثم إا عنيت -فوق كل هذا- بتدريس اللغة 
القوميّة؛ فقليلة هي البلاد الأوروبية الي كان نها -في واقع الحال- لغة قومية مميزة 
ا 

وان قي استعداء الأعداء ما يرسخ أوتاد القوميّة» و كانت معظم الدول الكبار 
تشوق لغرس هذا العداء لحارة من حاراتماء تتذر ع ها الذرائي ثم إن هناك -آخر 
الأمر- ضربا أهم من ضروب هذا العداءء وهو أن تناصب أمم العام الأوروبي 
بحتمعة باقي أهل الأرض العداء ذلك العداء الذي اتحذ من العنصرية موطنا 
يتأسس داخله. وقد وحد هذا العداء مستقرًا له بفضل ذيوع مفهوم "الحضارة"' 
ردّدها الألسنة بصيغة المغردء لا احمع. فدول العام الأوروني -وهي الهيمنة 
آنذاك على العام سياسا واقتصاديًا- روحت لنفسها تعريفا يسمُها باه القلب 
والتاج من مسيرة حضارية تضرب بجذورها في قم العصور» وهو قلم افترضته 
افتراضًا. وما كان للعا م الأوروبي ما له تي ف القرن لتاسع عشر من حضارة 
وتكنولوحياء فقد أذاع أن نداء الواحب زمه آل س اطا ا او عاف 
على غيره أحمعين» وهي الدعوى الي تتجحسد في مقولة كيبلنج: "عبء الرحل 
الأبيض"» وق "الواحب البين" للولايات المحدة» وقي "الرسالة الحضارية" لفرنسا. 

وبمذا غدا القرن التاسع عشر قرن استعمار متجدد» زادت على ملامحه هذه 
المسحة الطارئة؛ فلم يعد الفتح الاستعماري عملا تتولأه الدولة وحدهاء ولا 
الدولة بتحريض من الكنيسة» بل أصبح هوى يسكن قلب الأمّة» وواحبًُا يليه 
الاو هناء تلقف الحافظون هذا الحزء الأحير من البرنامج الليبرالي» 
اوغا ی فاده کل ھال فقا رار هوا ناجعة لإحفات النغمة ال تشي 
بالفروق الصارحة بين الطبقات؛ حي يضمنوا استتباب الاستقرار الداحلي. وعندما 
آثرت كل الأحزاب الاشتراكية في أوروبا عام 1914 أن تنحاز إلى طرفها القومي 
في الحرب» ظهر حليًا صدق رأي الحافظين فيما للقومية من أثر فعّال على الطبقات 
ال کانوا یوما بخشون خحطرها. 

انتتصرت الليبرالية -إذن- في رسم المعا م السياسية للجغرافية الثقافية للعام 
المعاصر قي القرن التاسع عشر وأكثر القرن العشرين» وقد تسنى ها هذا النصر 
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مؤسّساتيا بفضل إرسائها للدعائم القانونية الي تستند إليها الدولة الليبرالية. كما 
أسهم في تحقيقق هذا النصر الح ر كات المناوئة للأنظمة القائمة» وهي حركات 
أحذت تنتشر ويعلو شأوها. وقد يبدو في هذا الأمر مفارقة غريبة؛ إذ يفتَرَّض في 
ا لحر كات المناوئة للأنظمة القائمة أنّها تستهدف تقويض التظام» لا أن تسنده» ومع 
هذا فقد كانت أنشطة هذه الح ركات تصب في محملها في صالح التظام» تغذوه 
وتمده بالتأييد العظيم. هذه الظاهرةء وإن خلناها كالمفارقة. لابا من تحليلها إن 
أردنا أن نفهم كيف ناسك الاقتصاد العالمي الرأسمالي» وهو اقتصاد لا يفتاً يتنامى» 
حجما وثروة» وينشر في الوقت نفسه منافعه أغزر الانتشار. 

كان في داحل الدول جماعات تصبو لنيل مرتبة المواطنة» فغدت مساعي هذه 
الجماعات احور الم ركزي للح ر كات المناوئة للأنظمة القائمة» أي: التنظيمات الى 
کات هد ل جدات کیرات اساسة ي تنظيم المحتمع وهيكلته. كانت ترمي إلى 
تطبيق شعار ‏ حرية» مساواة» إحاء" على نحو مغاير لمنحى الليبراليين. وف طليعة 
لفات الي أقامت هذه التنظيمات؛ لأا ان ان ت 
الطبقة ! العمالية الصناعية في المدن» المعروفة باسم طبقَة البروليتاريا. كانت هذه الفئة 
تتمر كز في مناطق قليلة ق i ME Ee‏ 
وعندما شرعوا في التنظيم» كانت ظروف عملهم ومستويات أحورهم أسيرة بؤس 
ظاهر للعيان» مع انهم كانوا ذوي اليد الطولى في النشاطات الإنتاحية ال يني 
ا راس الال 'فائض القيمة': 

وما إن انتصف القرن التاسع عشر حتى بدأت تظهر فيه منظمات في مواقع 
العمل هي نقابات العمال؛ و منظمات 4 ق 
العمًالية والاشتراكية» كانت إطلالتها الأولى ق أقوى مراكز الإنتتاج الصناعي 
(أي: أوروبا الغربية وأميركا الشمالية)» تم امتدّت إلى غيرها. وقد ظلت هذه 
النظمات -معظم القرن التاسع عشر وردحًا غير يسير من القرن العشرين- محل 
عداء أجحهزة الدولة» والشر كات كذلك. ومن هناء فقد كان التدافع الاجتماعي 
قلا ل تكافؤ فيه ظلت "لر كة الاجتماعية" وض خلاله مر كة شاقة ‏ هقها 
صعودا» لا تخرج منه إلا بفتات من التنازلات يلقى إليها بين الفينة والفينة. 
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میدان الحياة ااا هي الإ اب 


وقد غشي هذا الصراع السياسي -بنمطه الواهن- عنصر أخر يعيدنا إلى ما 
کا اد که رجدو عن لار ون هوات 2 
الاحتماعيّة؛ فقد كانت الح ر كة الاجتماعية ترى صراعها على أنه صراع العمال ي 
محابة ئ ن و إجمال e‏ -من حيث التعريف 
TT‏ و Te‏ 
الأعظم من القوى العاملة الصناعية في عالم القرن التاسع عشر بطوله س 
من استبعدوا" من هذه الفة فشعروا ان اکن مم ي اأنظمات 
العمّالية/الاشتراكيةء فقد جؤوا إلى تنظيم أنفسهم إلى ففات بحسب مكانتهم 
الاجحتماعية (فئة النساء من حانب» ومن جانب آحر الفغات العرقية» والدينية» 
واللغويةء والإثنية). وكثيرًا ما كانت هذه الفغات تضاهي الح ر كات العمالية 
والاشتراكيّة فى مناوأما للأنظمة القائمةء إلا أنها كانت ترى مظالمها المباشرة على ' 

س ا »> وقد ساروا هده السير لسيرة في تنظيم أنفسهم» كانوا يجدون أنفسهم 
يتنافسون مع المنظمات العمالية القائمة على أساس طبقي» بل كثيرا مها كاانوا 
يدحلون ف E‏ . ومن عام 1830 او عام 0 کانت العلاقات 
القائمة بین هدين النوعين من الح ركات للأنظمة القائمة ة علاقات ۽ يس ودها 
التوتّر ا بل العداي إلا ما کان e‏ ی اندر الال ج 
وتعاون. زد على هذا | آ :اطا ك الى غد ملامح هويتها الاجتماعية کانت) 
حلال هذه الفترة» جحد التعامل بعضها مع بعض ايسر من تعامل أي منهامع 


نم إن ق ا غ ا ا E‏ 

رها تفاع لدی انید و اک ھا کان ہیکت ها الا ان اا 

متوسطة الأحل كانت تتمحور حول مسألة حقوق المواطنة ومذها حن يتسنى هم 

-الفعة المستفناة- أن يستظلوا بظلها. إلا أن هذه المطالب -مطالبهم جميعا بأن 

يالو كامل حفرق المراطة فى الذولة اللسرالية كان أقل ما تلاقيه هو الامتعاض 
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اها كانت عه هد ا ا الان اسا اا م فال 
الاستراتيجية كانت تواجههما؛ ف ما حع استراتيجية تنتشهجها لواف 
لمتوسط؟ والثانية: أي التحالفات ينبغي أن تدحل فيها هذه الفئة أو تلك من 
مناوئي الأنظمة القائمة؟ ومع أية فغة أحرى من بينها يكون هذا التحالف؟ ولم يجد 

كان بيا أن الفعات المستبعدة تواحه جملة من المصاعب في تنظيمها السياسي؛ ٠‏ 
فقد کان القانون يحد من حقوقهم ف e‏ فأغلب الذين يحتمل 
ا ٠ e‏ الضعف E‏ اذ ا 
الفردية هى الصفة الغالبة عليهم في هذا المضمار؛ فقد كانت للمؤسّسات في مختلف 
الدول بحنح إلى النظر إلى مساعيهم بعين العداء. ومن هناء فقد كان من السهل 
اضطهاد هذه الفئات واستضعافها. وخحلاصة القول: إن قيامها بالتنظيم كان عملية 
ل بطيئةء فقضوا معظم هذه الفترة كمن يتشبث بالبقاء حيا على سطح اماي 
ا ولا هو من المُغرقين. 

LIS o 
الفعات: أن تغير أنفسها أم تغيّر المؤسّسات القائمة؟ وكانت هذه المسألة تصاغ‎ 
أحيانًا بصيغة التفريق بين الاستراتيجية الثقافية و الاستراتيجية السياسية. فلو أنحذنا‎ 
-على سبيل المثال- فة قومية» فإن السؤال الذي تطرحه على نفسها كان من هذا‎ 
القبيل: أيهما أهم إحياء لغة قوميّةٍ تكاد تندثر أم انتخاب أفراد من هذه الفغة‎ 
للمحلس التشريعي؟ وأيهما أهم للحركة العمّالية: إنكار شرعية السدول جيعُا‎ 
الدول؟ فكان أن ن اجج موضو ع الاستراتيجية هلدا‎ e (الفو ضوية)‎ 
داحل الحر کات حاافا ضار يا لا يلىن ( ا الفرقة بينها» وهب مشاعر الأطراف‎ 
E 
يشعر ول اا ا ال‎ a ا لکں کیا‎ e 


استر اتیجیتین یجیتن ن متمایرز تین کل التماير؛ فالقائلون با خیار الثقاقي جن حاز ا أن ا 
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كذلك- كانت حجتهم دومًا هي أن التغييرات السياسية لا تعدو أن تكون آخحر 
مطاف تغييرات سطحية» سالبة للهوية» توهن الأهداف الراديكالية الي تقوم عليها 
الح ر كة المناوئة للأنظمة القائمة. و كانت هناك كذلك مقولة اجتماعية-سيكولو جية 
مفادها أن النظام يوقع عامّة الناس أسرى حبائله؛ لأنه يروّض نفسياتمم على الامتغال 
له» ومن نَم فإنه يصبح من ألزم اللوازم على من ينشد التغيير الاجتماعي أن يدا 
بتفكيك الخحبائل ايحتمعية الي عقلت ها هذه الأنفس. أما الاحتجاج للخيار السياسي 
فقد کانت دعوی القائلين به أن أنصار الخيار الثقاق ما هم إل ضحايا اچ من 
ضحايا الوهم» يخالون أن القوى المهيمنة ستترك هم الحبل على الغارب يحدثون هذه 
التغيبرات الثقافية الي يتشوفون إليها. ولقد ظل الحتجّون للخيار السياسسي بر رور 
دومًا على التذكير بحقائق القوةء ملين على أن أل شرط للتغيير الحقيقي إنغا يككون 
بتغيير علاقات القوة السائدة» لا بتغيير نفسيات المستضعفين. 

والذي حدث -فانبته التاريخ- هو آنه بعد ثلائين أو هسين سنة من 
السجال» الذي يصفو فيه ماء المودة خاو ار أصبحت الغلبة ف 
المعارك الداحلية من نصيب أنصار الخيار السياسي» في جميع الح ركات المناوئة 
للأنظمة القائمة. وكانت يد القوى المهيمنة لا تفتاً تنال بالاضطهاد الح ركات من 
كلا المنحيين» السياسي والنقافي؛ الأمر الذي حعل الخيارات الثقافية .مخحتلف 
صورها غير جحدية للح ر كات المناوئة للأنظمة القائمة جميعها؛ فتزايدت أعداد الناس 
الذين يدخحلون ق صفوف "المناضلين"» كما تزايدت أعداد المناضلين الذين 
ا تنظيمًا حستا» وما كان هذا المزيج أن يتحقق على نحو فاععل 
إلا على يد الفغات الي تمسكت بالغيار السياسي. ولنا أن نقول: إنه ما طلع القرن 
العشرون حي غدا حليًا أن أنصار الخيار السياسي لم يخرحوا منتصرين من مع ركة 
الاستراتيجية فحسب» بل صارت الح ر كات للمناوئة للأنظمة القائمة -سواء فى 
ذلك وهي تعمل منفردة أو متضافرة- تُجمع على خحطة عمل تقوم على خحطوتين: 
الحصول على القوة في الدولة أولأء م إحداث التغيير في العا لم/الدولة/الحتمع. 

وم تخل استراتيجية الخطوتين هذه -طبعًا- من بعض الغموض. والسؤال 
الكبير الذي كان يطرح نفسه هو: ما المقصود بالحصول على القوة ق الدولة؟ وما 
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هى الوسيلة إلى ذلك على كل حال؟ (أما كيف يتم تغيير العا م/الدولة/الجتمع؟ 
ا والنقاش ما يلقاه السؤال ا إذ لعله کان یدو آن 
أوان طرحه يكون في المستقبل لا الحاضر)» وهل يكون السبيل إلى نيل القوة ف 
الدولة بتوسعة دائرة من يحق هم اا أم با مشار كة في الانتخابات» تم 
في الحكومات؟ وهل يكون ذلك عن طريق مشا ركة الآحرين ني القوة أم لبها 
منهم؟ أيكون ذلك بتغيير هيا كل الدولة أم الاكتفاء بالسيطرة على اهياكل القائمة؟ 
وم ی من هذه الأسعلة با لجحواب الشاق» و كان خير ما يبقي معظم هله 
المنظمات على قيد الحياة هو اا وسعت اشاب الإإجحابات المختلفة» وال کغیرا 
ما كانت متناقضة» فسمحت فم أن يظلوا تحت عباعما. 

E N N oe 
ف النشاط التنظيمي» ظلت المناظرات الداحلية سارية لا تقف؛ فعندها قام هذا‎ 
السؤال: كيف يمكن الاستيلاء على آلية الدولة؟ وكان الجدل الكلاسيكي المشهود‎ 
حول هذه المسألة هو ذلك الذي دار بين "العالمية الثانية" و"العالمية الثالثة'» وهو‎ 
ا کا ئر الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية» وكثيرا ما‎ 
كان يعرض -وبشيء من التضليل- على أنه حوار بين دعاة العمل الإصلاحي‎ 
ودعاة العمل ارت وعندما حث إدوارد بيرنشتاين حزب الديعقراطيين‎ 
الاحتماعيين الألماي على تبن أطروحة 'التعديلية" ال حرج هاء فما القضية الي‎ 
كان يحتج ها؟ حوهر هذه القضية كان يتألف من سلسلة من الفرضيات: منها أن‎ 
غالبية السكان من "العمال"» وهو يعن بذلك العمال الصناعيين وعائلاتمم؛ وأن‎ 
حق الانتخحاب الشامل (للذكور) سيجعل من كل هؤلاء مواطنين كاملي المواطنة؛‎ 
اا اوا وا ا ا ای کے ا‎ 
الديعقراطي الاحتماعي. إذن» حالما يوحد حق انتخابي شامل للذكور» ستأن‎ 
أصوات العمال بالديمقراطيين الاحتماعيين إلى سدة الحكم. فإذا تسلم الدمقراطيون‎ 
الاجتماعيون مقاليد الحكم» سوا من التشريعات ما يكفل تحويل البلاد إلى جتمع‎ 
اشتراكي. وكانت كل من هذه الفرضيات المتتالية تبدو منطقية» حي تبيّن فسادها‎ 
جميعًا فرضية تلو أخرى.‎ 
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أما الموقف الثوري فكان على حلاف ذلك» وصيغة لينين الكلاسيكية هذا 
لوقف تقول: إن الناس في كثير من البلدان ليسوا من طبقة البروليتارياء وإنه لا 
يوحد في كثير من البلاد عملية انتخحاب حر»ء وإن وأحدت فإن الطبقة البورجوازية 
اا ی ا ی غ ارات 
الناحبين. فالبورجوازية -وبكل بساطة- لن تسمح هذا؛ فكان أن حرج الثوريون 
بسلسلة من الفرضيات المضادة؛ فقالوا: إن الطبقة البروليتارية المدنية هي الفاععل 
التقدمي التاريخي الوحيد» وما من أحد يعرف مصالحه الحقيقية حن أفراد الطبققة 
البروليتارية المدنية» ناهيك عن فئات أحرى ر الشسكانء كالعمال الزراعيين مغلا. 
والمناضلون من أتباع الأحزاب العمالية أقدر على تحديد مصا الطبقة البروليتارية 
المدنية من الفرد البروليتاري العادي نفسه» وبإمكايم أن يجعلوا العمال يفهمون 
مصالحهم. وباستطاعة هؤلاء المناضلين أن ينشؤوا تنظيمات سرية» وأن يتسنموا 
السلطة بالثورة» فتؤيدهم الطبقة البروليتارية المدنية» وعندها يفرضون "ديكتاتورية 
البروليناريا" ويجحولون البلاد إلى تمع اشتراكي. وكانت كل من هذه الفرضيات 
امتتالية تبدو منطقية حي تبيّن فسادها جيعًا فرضيّة تلو أحرى كسابقتها. 

ومن كبريات مشاكل الح ر كات المناوئة للأنظمة القائمة ق أواحر الققرن 
التاسع عشر» وأكثر القرن العشرين» كان عجزها عن إيجاد أرضية مشتر كة بينها؛ 
إذ كان يغلب على كل فصيل من هذه الح ركات أما ترى المظال الي يشكو 
أتباعها منها أ المظام» وأن مظالم الفصائل الأحرى فرو ع ثانوية تصرف الأنظار 
عما هو أهم. وكان كل فصيل يقول: إن تسوية مظالمه تسوية ناجحة سيخلق 
وضعًا من شأنه أن يكون تمهيدًا منطقيًا لتسوية المظا م الأحرى. 

ونلاحظ هذا ق المقام الأول قى العلاقات الصعبة الى سادت بين الحر کات 
العمالية/الاشتراكية من جهة والح ركات النسوية من جحهة أحرى؛ فموقف النقابات 
العمالية من الح ر كات النسوية كان يقوم أساسًا على أن أرباب العمل كانوا 
يوظفون النساء طلبًا للعمالة الرحيصة» ولفترة طويلة من القرن العشرين ظلت 
النقابات تومن بتموذج اجتماعى تبقى فيه النساء التزوحات ربات بوت لل 
يدحلن سوق العمالة. وعوضًا عن هذا اقترحت النقابات تقديم "أجحر عائلي"» 
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أي: دفع أحر يكفي العامل الصناعي الذكر ليعول به نفسه وزوحه وأطفاله 
له 

a SE E 
SE E E 
يأتين من صفوف البورحوازيات» لا تستثي الأحزاب من هذه النظرة إلا الففات‎ 
النسوية الى تعرّف نفسها على أَها شرائح من الأحزاب الاشتراكية» وتقول: إن‎ 
ا ا واا القياس إلى منح‎ 
المرأة حق التصويت» فمع أن الأحزاب الاشتراكية كانت تؤيد ذلك نظرياء إلا أا‎ 
کات ھا ا اوو د م ا کد کات ب دان ا‎ 
الطبقات العاملة لا يرحى منهر أن يصوتن ها مثل ما يفعل الرٴحال؛ بسبب تأثير‎ 
النظمات الدينية لن وهي نظ ماتا ناص الا حاب شترا كة الداع‎ 

وردت المنظمات النسوية على الأحزاب صاعًا بصاع» فأصبحن ينظرن إلى 
الح كات الغمالة و ار كات الأ شتراكية على أا رُعاة للمجتمع الأبوي» تسروج 
هيمنة المواقف والسياسات الذكورية الي يكافحنها. أما نساء الطبقة الوسطى 
ف المنظمات الداعية لحصول المرأة على حقوق التصويت فقد أحذن يرددن كثيرًا 
امن أكثر تعليمًا من رحال N I TNE‏ اللرال اول 
بأن ينلنٌ قبلهم حقوق المواطنة الكاملة» وهو ما م يحدث -تاريخ ا- في معظم 
البلدان؛ فالحقوق الي يشرع يما القانون للنساء: التوريث» والتعامل المالي» وإبرام 
الد وک ا و ا ج ا ا 
كل هذه الحقوق كانت قي عمومها تمس الأسر الي ها عقارات وأملاك أكثر مما 
و ا ع ا ا فاي 
الكحول» وسوء معاملة النساء والأطفال)» والمطالبة بأن تكون النساء حرات فى 
السيادة على أبدانمن» كانت كلها تستهدف رحال الطبقة العمالية مباشرة أكثر من 
أن تستهدف رجال الطبقة الو سطى. 

کما بحلت مشاکل ماثلة في العلاقة الي سادت الح ر كات العمالية/الاشتراكية 
من حهة والح ركات القومية الإثنية من جهة أحرى؛ ففي داحل البلدان كانت 
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الحر كات العمالية تر ف ال ر كات الانية آیا كان ترغهاء الات تس هدف 
تقسيم الطبقات العاملة. وكانت الفغات الإئنية والعرقية المضطهدة تطالب بأن 
ستوعب في سوق العمل» فتلقى مطالبها ما لقيته مطالب النسوة من قبل. كان 
ينظر إلى هذه الح ر كات على آنا -في جوهرها- شيء يصب قي صا أرباب 
العمل» تمكنهم من الحصول على عمالة رحيصة. فكان أن سعت نقابات كثيرة إلى 
استبعاد هذه "الأقليات" من سوق العمل» ولم يكن هذا ا 
الحال» ولكنه إبعاد هم من شريحة سوق العمل المتميزة بأحور أعلی مسن غير 
ق الشريحة ال حعلها العرف حكرًا على العمال من ذوي الإثنية 
اة U‏ أثْر هذا السعي لاستبعاد الأقليات أنه قى المعارضة ال تمانع 
السماح بدحول مهاحرين من مناطق قد يؤدذي قدومهم منها إلى حلق أقليات 
حديدة أو تقوية صفوف الأقليات المقيمة. بل كان هذه المساعي أثرها أيضًا على 
المبادرات الى تروم إاء العمل القسري بأشكاله المختلفة؛ إذ إنّها قوت شوكة من 
يعارض هذه المبادرات أو يستنكرها على الأقل» ذلك أن النقابات کات شی ان 
حروج من هم في ربقة العمل القسري سيطلق هم العنان فينافسون غيرهم قي 
سوق العمل. 

وعلى هذا الخرار کا کات الال ا ا ةغل لات کر 
e‏ 
الدولة الي تنتمي إليها الح ركة العمّالية» يستوي في ذلك إن كانت الح ركة القومية 
ا الدولة نفسها أو ثي أراض مستعمرة "عبر البحار" تسيطر 
الدولة عليها. ولم تزد الح ر كات العمالية/الاشتراكية على أن تلصق بمذه الح ر كات 
القو مية التهمة نفسها الي كانت تلصقها بالج ر كات النسوية» فتقول: إفماء ق 
حوهرهاء ما هي إلا منظمات بورجوازية تنشد مصال البورحوازية» وإن كانت 
هذه البورحوازية غير تلك الي تكافحها الح ركة الوطنية الآن. أما الحجحة الي 
كانت تسوقها الح ركة العمالية/الاشتراكية فهي أن "الاستقلال" القومي ليس من 
شأنه أن جحلب أية منفعة ضرورية للطبقات العاملة ق البلد الذي انفصل. بل لعلسه 
يكون نكسة عليهم إن كانت القوى "الإمبريالية" القديعة لديها من التشريعات أو 
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نظم الحكم وآلياته ما هو أقل بحافاة لصاح العمال من السلطة 'المستقلة ال ما 
زالت في رحم الغيب. وعلى أية حال» فقد كانت الأحزاب الاشتراكية تنح إلى 
الحرم بأن الدول البورجوازية كلها يشبه بعضها بعضاء وأن أهم ما يهم هو تمكين 
الطبقة العاملة من الإمساك بزمام السلطة قي دولة أو أحرى. وعليه» فإن القوميّة ما 
هي إلا ضلال عن الحادة أو وهم من الأوهام. 

وهنا أيضًاء كالت همم الح ركات القومية صاعًَا بصاع؛ فحاحّوهم بأن ما 
e‏ وواأن أية 
حاولة للالتزام ببرنامج عمّالي قد تؤدي إلى انقسام الناس» ومن ثم | ی 
جهودهم لنيل حقوقهم القومية؛ أما الطبقات العمالية» فإن كان ها من مشاكل 
حاصة» فخير علاج ها إنما يكون ضمن الدولة الستقلة. والواقع أن المطالسب 
الثقافية الي كانوا يرفعوها (كاللغة مثلا) كانت تتفق مع مصاح الطبقات العاملة 
للوطن الذي كانت الح ر كة القوميّة تسعى لإقامته؛ إذ كان من الأرحح أمُا 
ستستخدم هذه اللغة» لا اللغة الرسمية للقو ى السياسية الت ينشق عليها القوميون. 

وحتامًاء فإن علاقات المنظمات النسوية بالمنظمات الإثنية/القوميّة ا 
بأحسن حالا؛ فتقار ع الحانبان بنفس الحجج» فقالت المنظمات النسوية: إنما م تجن 
شيا ما نالته ١‏ الأقليات من حقوق متزايدة في المواطنةء ولا من نيل الاستقلال 
القومي. زد على هذا أا كثيرًا ما تظلّمت من أن نساء الطبقة الوسطى التعلمات 
حُرمن حق التصويت» فيما أعْطِي هذا الحق لأشباه الأميين من الأقليات أو ذكور 
ا ع ای اي قدو ا ا ج ا 
الكاملة أبعد منالا عليهن ف الدولة الجديدة منه في الدولة السابقة. وهنا عاد الجفاء 
NNE OEE‏ 
الملضطهدة ة هم» أي: الفعة الإثنية المهيمنة في البلادء أو القوى الإميريالية ف الأراضي 
الملستعمرة. وعدت حقوق النساء مشكلة ثانوية بعكن علاجها بعد رد مظالهم 
۳ 

وقد ثارت هذه الجفاوات والخلافات لا لقلة في الأفراد (أو حي الجماعات) 
ال سعت إلى إزالتهاء ونادت بتازر الح ركات المختلفة وتعاضدها. حاول هؤلاء 
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التفر أن يو حدوا صفوف الناضلين» يصيبون a‏ ولکن 
الصورة الإجمالية من عام 1848 وحتّى عام 1945 على الأقل تشى بأن ا 
التو حيد هذه كانت ضقيلة الأثر على النمط العالمي لمناوئي الأنظمة ١‏ القائمة. 
هذه الحر كات بصورها الثلاث» وهي: (1) الحركة ETS‏ (2) 

الح ركة الإننية ننية/القومية» (3) الح ركة النسوية؛ فقد تخندقت في أماكنهاء e‏ 
TT E N‏ ويتجاهل الأطراف الأحرى» بل يناز ها أحيا 
کو آل اس اجات هدو اتر کات E‏ 
فيما بينها- أفضت في النهاية» وإلى حد مدهش» إل نتائج متجانسة. وقد مخض 
تاريخ هذه الح ركات» على الأمد الطویل عن إحرازها مدفها الأساسي المعلن» 
وهو الاندماج في المواطنة» ولم تحرز أي منها الهمدف التالي» وهو أن تحعل سيطرقا 
على الدولة مهادا لصو غ المحتمعات في قالب جحديد. وتلك قصة سنعود إليها. 

و ا ا ی ت وبعد أن ا 
للحركات الناوئة للأنظمة القائمة أن توجه طاقات الناقمين» م يبق لضمان فعالية 
الجغرافية-الثقافية إلا أ أن يكون ها منظومة نظريّة» وهي مهكّة تكفلت ها العلوم 
الاحتماعية. وقد سبق لنا أن روينا -ني الفصل الأول- قصة ظهور الثقافتين. فلنعد 
روايتها -بإيجاز- على نحو يرينها الآن ظاهرة من ظواهر الثقافة الجغرافية الي 
بدأت تخرج إلى حير الوجود. 

'العلمْ الاجتماعي" مصطلح استحدث في القرن لتاسع عشر. والكلمتان 
علم واحتماع» كلتاهما بحاجحة إلى شيء من الشرح. م العلم؟ في في القرن التاسع 
عشر راحت لفظة "العلم" وكأما كلمة السر تفتح بها أبواب التقدم» فققد كان 
التقدم هو الهدف المنشود الذي ارتضاه النظام العالي بالإجماع. وليس في هذا ما 
فا و ا کار ای ےا اس 
منظومات القيم الي سادت عام العرفة ابتداء من مفهوم لاض ن القن 
الملسيحية وحتى انتشار أفكا ر التقدم الإنساني في عصر التنوير. ثم أعقب ذلك ما 
سمي بطلاق العلم والفلسفة» الذي أصبحنا -فيما بعد- نطلق عليه مسمى 
"التقافتان"» فكان من أثر ذلك الحوار المعرق» ومداره: كيف نعرف ما نعرف؟ 
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قي القرن التاسع عشر» وني مطارح المعرفة ومستقراتما (حاصة في التظام 
الجامعى بعد إحیائه) وف عام الثقافة الواسع» ا ا العلماء يسمو على ا 
الفلاسفة وأهل العلوم الإنسانية؛ إذ زعم العلماء أمُم هم -ولا أحد سواهم- 
القادرون على إدراك الحق. قالوا: إكحم -بوصفهم علماء- لا يعنيهم ما الخير وما 
الجمال؛ لأنه ما من سبیل ا التحقق من ماهية هذه المفاهيم» فنزلوا عن مباحث 
الخير والحمال إلى أهل العلوم الإنسانيةء الذين كانوا بصورة عامة متأهبين راضسين 
رحابماء وکأن حادیهم» من نواح کثيرة» بیت شعر قاله کیستس: 

O E کک‎ 

u E E فان ال‎ e اق‎ e Oy 
هو الفصل -ي دنيا المعرفة» ولأوّل مرة تي تاريخ الإنسانية- بین مفاهيم الحق‎ 
والخير والجمال.‎ 

وفيما كان العلماء منصبين على دراسة الظواهر المادية العلوم الإنسانية 
عاكفين على دراسة الأعمال الخلاقةء إذا بم يد ركون أن تة الا ليس له ق هذا 
التقسيم موقع لاحب مبين؛ ذلکم هو بال العلم الاحتماعي. لك الو رة الفر تة 
كانت قد حعلت من المعرفة المتصلة بالعلم الاجتماعى شأنًا م ركزيا على السلطات 
العامة أن تحعله صب أعينهاء فإن كان التغيير السياسى ظاهرة طبيعية» وإن كان 
الناس هم أصحاب السيادةء فإنه لمن الأهمية آل غ ا ان اا ا 
للمجال الاحتماعي والكيفية الي ها يعمل؛ فسمي البحث عن هذه المعرفة: " 
الاحتماعي". ولد هذا ا 
e‏ کک الطرفين E‏ 
ا Ts E i Th‏ 
الملستقبل. i‏ المقيمون ف رحاب المعرفة وا العلماء وأهل العلوم لاسا 
على حد سواء» فقد رأوا في هذا ا جال حلبة نزال أخحرى لا بينهم من نزاع 
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يكاد يخلو من مسحة الإخاء» كل يريد الاستثار بأسباب القوة وفرض سيادته 
الفكرية في الظام الجامعي. 

وقي النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» 
جس راما لن ط ر اه رت سا مات ارف خط ت تار ا 
بالقبول الواسع» وهي : التاريخ» والاقتصاد» والعلوم الشتاسة) وعلم الاحتماع» 
وعلم الإنسان» والدراسات الشرقية. أما المنطق الذي قامت عليه هذه التسميات 
الست» وما تبعها من تقسيم للعمل في دراسة الحقيقة الاجتماعيّة» فقد كان ينطلق 

من الوضع الاجتماعي العالي يق القرن التاسع عشر. وكانت هناك ثلاثة حطوط 
کبری فاصلة؛ أوها: الخط الفاصل بين دراسة العام الغربي؛ 'التخضر ودراسية 
العام غير الحديث. وتانيها: الخط الذي بيز دراسة العام الغربي فيقس مها إلى 
فصلين: دراسة ماضية» ودراسة حاضرة. و ذلك الفط الذي رسم في صمي 
الحاضر الغربي فأصبحت دراسته تسير وفقا لا مه الأيديولوحية الليبرالية 
بالجالات المستقلة الثلانة الي تتوز ع على الحياة العصرية التحضرة: السوق» 
والدولةء والحتمع المدي. أما فيما يخص نظرية ا لمعرفة» فقد اخذت العلوم 
الاحتماعيّة لنفسهاء وبصورة جماعية» موطًا وسطا بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية؛ فغدت منشقة ينتهبها الصراع المعري بين الثقافتين. والذي حدث ف 
واقع الأمر هو أن الدراسات الثلاث للحاضر الغربي (الاقتصاد» والعلوم 
الماسية :وغل الاحتماع) قد انحازت -إلى حد كبير- إلى امعسكر العلمسي 
GS Ea‏ أما الحقول الثلائة الأحرى» وهي 
التاريخ وعلم الاحتماع والدراسات الشرقية» فقد صمت آذاها تقاوم نداء هذا 
اللحن الساحر» وجنحت إلى تصنيف نفسها على أفُاعلوم إنسانية أو 
إيديو حغرافية (تدرس صورة الإنسان» كما يدرس عالم الجغرافيا صورة الأرض). 

وتقسيم العمل المعرقي على هذا النحو اححدد المعام» إنما يستند إلى رؤية 
تفترض بنية معينة يقوم عليها الثظام العالمي: عام يسوده الغرب» أما "الغير" فليسوا 
a‏ وعندما بطلت هذه الفرضية» خحاصة بعد عام 
5, بدأت خطوط الحدود تضمحل وتقل فائدتما عن ذي قبل» وبدأً تقسيم 
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العمل المعري يتهاوى. إن قصة ما حدث للعلوم الاجتماعية» هي والأيديولوجحيات 
والح ركات المناوئة للأنظمة القائمة» هي قصة الأثر الدامغ الذي أحدثته ثورة عام 
8 على التظام العالمي» وقد آن لنا أن نعرض ها. 

أما فيما بخص الثقافة الجغرافية كما ارتسمت صورها فى مرآة الأيديولو حيات 
الثلاث» و كما سندهًا الج ركات المناوئة للأنظمة القائمة -وهي الي ما نمضت إلا 
لتقاومهاء وهنا موطن المفارقة- فقد كان دور العلوم الاحتماعية هو أن تمدها 
بالدعائم الفكرية والمسوغات الأحلاقية الى كانت تسخر لتعزيز آلّات عمل 
التظام العا مي. ولقد بجحت في أداء هذا الدور نحاحًا كبيرًا» ساد على الأقل حى 
الثورة العالمية عام 1968. 
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الفجل الخامس 


النظام العالمي الحديث في أزمة 


التشعب والفوضى والخيارات 
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سبق أن ذكرنا أن الأنظمة التاريخية هما دورات حياة؛ فهي تظهر إلى الوجود 
عند نقطة خحددة من الزمان والمكان لأسباب وبأساليب يمكن تحليلها. فإن احتازت 
آلام المحاض» راحت تواصل الحياة التاريخية ق إطار البى الى تتكون منها تلمك 
E LE Ea N E ES‏ 
وال تتقارب حتمًا عند نقاط لتقصعد التناقضات الداحلية للنظام بشكل كبير؛ أي 
أن النظام يواحه مشكلات يعجز عن حلهاء وهو ما يؤدي من ثم إلى ما نسميه 
الأزمة النظامية. وغالبًا ما يستخدم الناس كلمة الأزمة بشكل غير دقيق للإاشارة 
إلى فترة صعبة في حياة أي نظام» لكن حيثما وحدت طريقة لحل المشكلة» فلن 
تكون تلك أزمة حقيقية» وإنما فقط صعوبات يواجحهها النظام. أما الأزمات 
الحقيقية فهي تلك الي لا يكن حلها داحل e E‏ 
فقط من خلال الخرو ج من النظام التاريخي لذي تشكل تلك الصعوبات جزءا مه 
وججاوزه. و أصطلحات لغة العلوم الطبيعية› ا ا ا النظام» 
أي: جد أن معادلاته الأساسية بمكن حلها بطريقتین محتلفتين تماما. ولنا أن نترحم 
ذلك بلغة حياتنا اليو مية فنقول: E E E E‏ 
الأزمات» كلاهما حتمل بطبيعته. وقي واقع اا كف ااا 
بحتمعين بالاحتيار التاريخي فيما بين المسارين لانتهاج أحدهاء؛ أي امم بمحددون 
نوعية النظام الحديد الذي سيتم بناؤه. 

ولأن النظام الحالي لا بمكنه العمل بكفاءة في إطار ضوابطه احددة» فلا مففر 
إذن من اختيار خر ج من الأزمةء أي احتيار النظام أو الأنظمة المستقبلية الى سيتم 
بناؤهاء لكن الخيار الذي سيصل إليه المشا ركون محتمعين لا يمكن التنبؤ به. فعملية 
التشعب فوضوية؛ أي أن كل فعل بسيط حلال هذه الفترة سيكون له على 
الأرحح تداعيات مهمة. n‏ الظروف» ينزع النظام إلى 
التقلب بشكل كبير» لكنه في النهاية بميل إلى اتحاه معين. ومن الطبيعي أن يستغرق 
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الأمر بعض الوقت لحين الاستقرار على حيار محدد. يمكننا أن نسمي هذه الفترة 
فترة انتقالية؛ إذ تكون نتائجها غير أكيدة. إلا أنه فى مرحلة ماء تكون هناك نتيجة 
واضحة» وعندها جحد أنفسنا مستقرين على نظام تاريخي مختلف. 

إن النظام العا مي الحديث الذي نعيش فيه -وهو نظام اقتصادي رأسممالي 
عالمي- يواحه منذ فترة أزمة من هذا النو ع بالتحديد. قد تستمر هذه الأزمة لمدة 
خمسة وعشرين إلى خمسين عامًا أحرى؛ لأن إحدى الخراص الأساسية لتلمك 
اشرات الانتقالية هي أننا نواجه تقلبات جارفة ق كل البئ والعمليات الي نعتبرها 
آفا من اللظام لقال اانه افا حه أن راتا فة الأ جل اسك 
مستقرة بالضرورة. وقد تؤدي هذه الحالة من عدم الاستقرار إلى قلق شديد» 
وبالتالي إلى العنف إثر حاولة الناس الحفاظ على الامتيازات والمراتب المتدرحة قي 
ظل موقف شديد التذبذب. وبشكل عام» قد تؤدي هذه العملية إلى صراعات 
ا 

من بدأت تلك الأزمة؟ دائمًا ما يكون أصل الظاهرة أكثر المواضيع إثارة 
للجدل قي الخطاب العلمي؛ فاسل اهاد و ق وشار ئ شيء تقريًا ف لاض 
القريب» ولا شاو ان هذا ينطبق كذلك على الماضي السحيق. إحدى اللحظات 
المناسبة لنبدأً قصة الأزمة المعاصرة هي الثورة العالمية عام 1968» وال هزت دعائم 
النظام العالمي بشكل كبير. تمثل هذه الثورة العالمية ماية فترة طويلة من التقفوق 
الليبرالي» ومن ثم تريح الثقافة الجغرافية الي حافظت على سلامة المؤسسات 
السياسية للنظام العالمي. وقد أدى هذا الخلل الثقاني الجغراقي إلى إضعاف أسس 
النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي» وتعريضه لأقوى الصدمات السياسية والثقافيية 
وال كان يتعرض ها دائمًا» ولكنه حصن منها بطريقة ما في السابق. 

غير أن الصدمة ال حدثت قي عام 1968 -الي سنعود ها لاحقا- ليست 
كافية لتفسير أزمة النظام؛ فلابد أنه كانت توحد منذ وقت طويل توجحهات بنيوية 
كادت أن تصل إلى حطوط للمقاربة الخاصة بهاء وهكذا نم يعد في الإمكان التغلب 
على الصعوبات المتكررة الى يواحهها أي نظام؛ بسبب ما يتبعه من أنساق دورية. 
ولابد أن نفهم طبيعة هذه التوحهات والسبب وراء عدم إمكانية حل الصعوبات 

112 


التكررة بسهولة؛ حى بمكننا فهّم لاذا و كيف تسببت صدمة 1968 في التعجيل 
بالعصف بالثقافة الجغرافية ال كانت تربط النظام بعضه ببعض. 

في سعيهم الدائم نحو تراكم رؤوس الأموال» لا يكف الرأمماليون عن الببحث 
عن وسائل لزيادة أسعار منتجاتمم وحفض تكاليف الإتتاج إلا أن المنتجين لا 
يستطيعون زيادة أسعار البيع لأي مستوى بشكل عشوائي» فثمة اعتباران يبحكمان 
هذه المسألة؛ أولا: وحود بائعين منافسين» وهذا هو سبب الأهمية البالغة لإنشاء 
احتكارات الأقلية؛ لأا تقلل من علد الات ادلا ع انا مستوى الطلب 
الفعًال» أي: حجم الأموال الي متلكها المشترون إجمالاء والخيارات الي يدم 
عليها المستهلكون بسبب محدودية قدرقم الشرائية. 

يتأثر مستوى الطلب الفعال بشكل أساسي العالمي للدحل» فبالطع 
گلا رادت الاما NEUSE NE‏ أن يشتريه. واو ا 
البسيطة معضلة مستمرة ومتأصلة للرأسمالين؛ فمن ناحية» هم وون ا 
ربح ممكن» وبالتالي يرغبون تي تقليص الفائض الذي يذهب لأي طرف آحر» 
کر و ا چ فی بسح م ال فاو و 
الأقل بإعادة توزيع قيمة الفائض» وإلا فمن الطبيعى ان يصير إجمالي عدد المشترين 
فلیلا دا للا ل -على الأقل من وقت لآحر- E E‏ 
شین زيادة مكافآات الموظفين لزيادة الطلب الفعال. 

بالنظر إلى مستوى الطلب الفعال في أي وقت» فإن الاخحتيارات الي يقدم 
غلا لرن بحددها ما يطلق عليه الاقتصاديون مطاطية الطلب . يشير هذا 
إلى القيمة ال يحددها المشتري للبدائل الي قد ينفق فيها ماله. فالمشتريات بالنسبة 
للمشتري تتراوح بین ما لا کن الاستغناء عنه وبين ما هو اخحتياري تمامًا. . ينستج 
ا ال عن لاعن ن ك ار اا در اط تفای لطت 
I‏ البائعين فهو تأثير محدود على مطاطية الطلب» رغم أن 
التسويق (ععناه الأوسع) صمم تحديدًا لكي يؤثر على اختيارات المستهلك. 

النتيجة النهائية هي أنه لا بعكن للبائع أن يرفع السعر لمستوى يكون فيه: (أ) 
يإمكان المنافسين البيع بسعر أقل» (ب) المشترون ليس لديهم المال الكافي لشراء 
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المنتج أو (ج) المشترون ليسوا على استعداد لتحصيص هذا الكم من المال لعملية 
الشراء. وعلى أساس السقف النحدد لمستوى أسعار البيع» عادة ما يبذل المنتحون 
الل حهدهم في محاولة تراكم رأس المال من خلال إيجاد سبل لتخحفيض تكاليف 
الإنتاج» وهو عادة ما يُطلق عليه مصطلح "الكفاءة الإنتاحية". لفهم ما بححدث ني 
النظام العا مى المعاصرء علينا النظر قي أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج عاليا مع 
مرور الوقت» على الرغم من كل جهود المنتجين؛ ما يقلل الهامش بين تكاليف 
الإنتاج وأسعار البيع الحتملة. بعبارة أحرى» نحتاج أن نفهم أسباب التضاؤل 
الستمر قي متوسط نسب الأرباح العالمية. 
نة ثلاث تكاليف أساسية لالإنتاج باللسبة لأي منتج: يجب أن يدفع المنتج 
أحور الموظفين العاملين في الشركة» وأن يشتري مدحلات عملية الإنتاج» وأحيرا 
عليه أن يدفع الضرائب الي تفرضها أي من الميئات الحكومية الي ها سلطة فرض 
اا ا ا افم ال وغ اه درس کا من ا الي 
الثلاث تناو بّاء و تحديدا لمعرفة أسباب ما تشهده من زيادة منتظمة ومستمرة علسى 
اللدى الطويل من عمر الاقتصاد الرأس مالي العالمي. 

كيف يحدّد صاحب العمل الأحور الي يدفعها لموظفيه؟ قد تكون هناك 
قوانين تعين الحدود الدنياء وهناك بلا شك أجور معتادة في كل زمان ومكان» 
رغم أا قد تتغير بصورة ثابتة. بشكل أساسي» دائمًا ما يرغب صاحب العمل ي 
دفع مبلغ أقل نما يود العامل الحصول عليه. ومن ثم يتفاوض المنتج والعامل في 
هذا الشأن» وينشأً بينهما صراع دائم ومتكرر حوله» وتعتمد نتيجة هذا الصراع 
أو التفاوض على قوة كل من الطرفين من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية. 

قد يكون العامل هو الأقوى في التفاوض نتيجة لندرة مهاراته. يتحكم دائمًا 
عنصر العرض والطلب في تحديد مستوى الأحور والمكافآات» ورا يكون العامسل 
هو الأقوى؛ بسبب تنظيمات العمال وانخراطهم في العمل النقاببي. وهذا لا 
ينطبق على عمال الإنتاج فحسب (الفنيون المهرة والعمالة غير الماهرة على حد 
سواء)» وإنما ينطبق أيضًا على الموظفين الإداريين (كبار المديرين وموظفو الكادر 
امتوسط على حد سوائ. ويعد هذا الجرء من مسألة القوة الاقتصادية مرا داحايًا 
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لكل مؤسسة إنتاحية. لكن ثمة عنصر خحارحي أيضا يتمثنل في الحالة العامة 
للاقتصاد» على الصعيدين امحلي والعالمي» وال ل مستوى البطالة» وبالتالي 
درحة احتياج كل طرف بكل وحدة إنتاحية إلى الوصول لاتفاق بخصوص الأحر. 

تمعد القرة الساسة فن الالات الساسية والفر ات ى هة لدو وة 
التنظيمات النقابية العمالية» وأخيرًا درجحة احتياج أصحاب الأعمال لضمان 
الاحتفاظ بدعم المديرين والكوادر المتوسطة لكبح مطالب العمالة العادية. أما القوة 
الثقافيةء ال نقصد ها الأعراف الجتمعية الحلية والقومية» فتنتج عادة عن قوى 
سياسية سابقة عليها. 

تنزع القوة النقابية للعمال ي أي جال إنتاجي» بوجه عام» للنمو مع مرور 
الوقت بفضل التنظيم والتعليم. وقد تتخذ إحراءات قمعية للحد من تأثيرات تلك 
امات الان هناك عا للك افا رعا رائ اغلے او رو اتی غل 
للكوادر أو الحاحة لتعيين الأفراد الذين ينفذون ذلك القمع ودفع رواتبهم. فلو 
نظر نا لأكثر مواضع الإنتاج ربخحية» كما ني ش ر كات احتكار القلة ف القطاعات 
الرائدةء سنجد عاملاً آحر؛ فالشركات الي تحقق أرباحًا عالية لا ترغب قي تضييع 
وقت الإنتاج؛ بسبب احتجاحات العمال. بالتالي» فإن تكاليف الأحور في مشل 
هذه الش ر كات ترتفع مع مرور الوقت. ا ن تواحه هذه 
الوحدات الإنتاجحية ذاها منافسة شديدة» وبالتالي قد حتاج لةك شر ريده 
الأسعار؛ نما يودي ن لاخفاض معد لات الأرباح. 

فمة وسيلة وحيدة معتبرة للتصدي للزيادة المستمرة قي تكاليف الأجور وهي 
الصانع الهاربة؛ فعن طريق نقل الإنتاج لأماكن تكون تكاليف الإنتاج الحاليية 

فيها أقل بكثير» يستفيد صاحب العمل بدفع أحور أقل» وكذلك يحقق قوة 
سياسية ق المنطقة ال تخرج منها وحدته الإإنتاجية ا إذ إن الموظفين الحاليين 
قد يقبلون معدلات أجور أقل؛ لنع استمرار هروب الوظائف. بالطبع يوجحد 
حانب سلبي في ذلك بالنسبة لصاحب العملء وإلا لتم نقل مواقع الإنتاج منذ 
مدة طويلة؛ فهناك تكاليف النقل» ففي تلك المناطق الأحرى تكون تكاليف 
المعاملات عادة أعلى؛ بسبب بعد المسافة عن العملاء الحتملين» وضعف البنيية 
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التحتية» فضا عن ارتفا ع تكاليف "الفساد"» متمثلة قي دفع مكافآت غير معلنة 
انان 

تستنفد كل مميزات التناوب بين تكاليف الأحور وتكاليف المعاملات بشكل 
دوري؛ فتكون تكاليف المعاملات الشاغل الأساسي ني أوقات التوسع الاقتصادي 
(دورة كوندراتييف-المرحلة أ)» بينما تكون تكاليف الأحور الشاغل الأساسي ي 
اواك ل كرد الا قاد لر اة الا آنه لا يرال غل ارح أن تساءل. عن 
أسباب انخفاض الأحور في بعض المناطق» فيرحع السبب إلى حجم المناطق السكنية 
غير الحضرية فى دولة أو منطقة معينة؛ فكلما اتسعت رقعة المناطق غير الحضرية» 
زاد عدد الأشخاص الذين يكونون جريا -بل را بشکل کبیر- حارج إطار 
اقتصاد الأحور» أو يدفع ما يطرأً على استخدام الأراضي ف المناطق الريفية من 
تغيرات بعض الناس إلى الرحيل. وبالنسبة لای عادة ما تمثل فرصة العمل بأحر 
في المناطق الحضرية زيادة كبيرة في الدحل الكلي للأسرة الي ينتمون إليهاء حى لو 
كان الأحر أقل بكثير من معدلات الأحور العالمية. لذلك» في البداية على الأقل» 
يكون ذخول أمثال هؤلاء ضمن القوة الحلية العاملة بالأجر مفيدًا لجميع الأطراف؛ 
أي أجورًا أقل يدفعها صاحب العمل» ودخحلا أكبر للعاملين. ففى تلك المناطق لا 
تقل أحور العمالة غير الماهرة فحسب» وإنما تقل أيضًا أحور الكوادر. إذ تتسم 
المناطق الطرفية عادة بانخفاض الأسعار» وكذلك انخفاض مستوى للمرافق» وعلييه 
تكون أحور الكوادر أقل من المعتاد بالمناطق الم ركزية. 

تكمن المشكلة قي أن الثقل السياسي لكل من الموظف وصاحب العمل غير 
مستقر» بل يتطور باستمرار» فإذا واجه العاملون حديثو الانتقال للمناطق الحضرية 
صعوبة في البداية في التأقلم مع الحياة الحضرية» ولم يدركوا تقلهم السياسي 
الكامن» فلن تستمر هذه الحالة من عدم الإدراك إلى الأبدء بل بكل تأكيد» خلال 
حمسة وعشرين عامًاء يتأقلم العاملون أو أبناؤهم مع واقع الوضع الجديد» 
ويد ركون انخفاض معدل الأحور الى يتقاضوفًا مقارنة بالمعدلات العالمية» فيكون 
رد الفعل هو البدء في الانخراط في العمل النقابي» ثم يتعرض صاحب العمل من 
حديد لنفس الظروف الي سعى قي الأصل للهروب منها عن طريق نقل عملية 
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إنتاحه تي المقام الأول. وفي النهاية» في فترة مستقبلية من التراجع الاقتصادي» قد 
اول انتج مجددا أن يلجا لأسلوب "المصنع المارب". 

لک. ن مع مرور الوقت» قلت بشكل كبير أعداد المناطق الي قد يطبق فيها هذا 
الحل لارتفاع الأحور في النظام الاقتصادي الال العالمي» » فضلا عن أن الرقعة 
الريفية تتقلص ق أحزاء كبيرة من العام بسبب هذا سورياف اة جي 
تكاليف الأجور عن طريق نقل عمليات الإنتاج؛ فشهد النصف الأحير من الققرن 
العشرين انخفاضًا حادًا في نسبة سكان العام من يعيشون بالمناطق الريفيةء بينما 
يشهد النصف الأول من القرن الحادي والعشرين تمديدات بفناء ما بقي من مناطق 
التر كيز الريفية المهمة. فحين لا تتوافر مناطق تمرب إليها المصانع» فلن تكون هناك 
طريقة فعالة لخفض مستوى أحور العاملين حول العالم. 

ليست الزيادة المطردة قي مستويات الأحور المشكلة الوحيدة الي يواحهها 
المنتجون؛ فالمشكلة الأحرى هى تكاليف المدحلات. والمدحلات تشمل الماكينات 
ومواد الإتتاج (سواء كانت ما يطلق عليه مواد حام» أو منتجات شبه مصنعة وكاملة 
الصنع)» وبالطبع يشتريها انتج م ن السوق ويدفع تمنهاء لكن توجد ثلاث تكاليف 
غير معلنة وال قد لا يضطر المنتج بالضرورة أن يدفعها: وهي تكاليف التخلص من 
النفايات (وحاصة المواد السامة)» وتكاليف جحديد المواد الخام» وما يعرف بشكل عام 
بتكاليف البنية التحتية. ثمة طرق عديدة للتهرب من تلك التكاليف» ويعد عدم دفع 
هذه التكاليف عاملا رئيسيًا فق الحد من تكاليف المدحلات. 

تعد مقالب النفايات الو سيلة الرئيسية لتقليل تكاليف التحلص من النفايات؛ 
إذ تترك قي مكان عام دون معالحة أو بأقل معالحة ممكنة. إذا كانت تلك النفايات 
مواد سامة» تكون النتيجة عواقب مؤذية للبيئة» فضلا عن الفوضى الى تسببها. ف 
مرحلة ماء» ينظر لعواقب الفوضى والآثار الضارة على أا مشكلة جحتمعية» فيضطر 
الحتمع إجمالاً إلى مواحهتهاء لكن مشكلة الفوضى والآثار الضارة تشبه كيرا 
مشكلة عدم توافر المناطق الريفية المجاورة» فيستطيع النتج دومًا الانتققال لنطققة 
جحديدة» لكي يقضي على هذه المشكلة» حن تستنفد كل المناطق الي "لم تطمس 
المدنية معالمها". هذا ما محدث قي الاقتصاد الرأس مالي العالمي في ناء العالي وم 
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ينظر لمشكلة احتمال نضوب مكبات النفايات على أمُا مشكلة بمجتمعية سوى في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

وبالتوازي مع هذه المشكلة هناك مشكلة جحدد المواد الخام؛ ففي العادة لا 
يهتم مشتري المواد الخام بتوافرها على المدى البعيد. كمااشتهر البائعون 
باستعدادهم لتقد تحقيق المكاسب قصيرة الأمد على استدامة المواد الام لاقل 
طويل؛ فعلى مدار خمسمائة عام» أدى هذا إلى استنزاف مستمر لتلك الموارد 
وزيادة في تكاليف الحصول عليها. ولم تتخحذ إحراءات للقضاء على هذه 
الممارسات إلا زيا من حلال التقدم التكنولوحي ني توفير موارد بديلة. 

اك موضوع راف کل من کات النفايات؛ والموارد الطبيعية أهمية 
كبيرة لدى الح ر كات الاجتماعية الرئيسية لحماة البيئة وججموعات الخضر في العقود 
الحديثة» وال طالبت بتدحل حكومي لتلبية احتياحات المحتمع. الان تة لك 
الاحتياحات يستلزم توافر الكثير من الأموال» لكن من سيدفع؟ هناك سبيلان 
واقعيان لا ثالث هما: أن يتحملها اجتمع عبر فرض الضرائب» أو يتحملها 
المنتجون الذين يستخدمون المواد الخام. وعلى قدر اضطرار المنتجحين لدفع هذه 
التكاليف» وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون: استدحال أو توطين التكاليف» ترتفع 
تکالیف الإنتاج لكل منتج على حدة. 

أحيرًا» هناك مسألة البنية التحتية» وهو مصطلح يشير إلى كل المنشات المادية 
حارج وحدة الإنتاج» وال تشكل جزءا أساسيًا من عمليي الإنتاج والتوزيع» مثل 
الطرق» وحدمات النقل» وشبكات الاتصالات» وأنظمة الأمن» وموارد المياه» 
وكلها مكلفة بشكل يفوق التصور. مرة أحرى» من الذي يدفع الفاتورة؟ إما 
انحتمع عن طريق الضرائب» أو الشركات الخاصة؛ الأمر الذي يعي تكاليف 
إضافية. يحب الإشارة هنا إلى أنه في حالة حصخصة البنية التحتية» تدفع الش ركات 
الخاصة الفاتورة (حيَ لو كانت هناك شر کات اخر ی قق مکاس م خلال 
تشغيل البنية التحتية» وحين لو دفع الأفراد تكاليف إضافية لاستهلاكهم الخاص). 

بالنسبة لش ر كات الإنتاج» تمثل الضغوط الواقعة عليها من أحل استدحال أو 
توطين التكاليف زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج؛ فهي تزيد مع مرور الوقت على 
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ما يوفره التقدم التكنولوحي من تقليل للتكلفة. وتتجاهل عملية توطين التكاليف 
المشكلة المتنامية الي تعاني منها هذه الش ركات نتيجة العقوبات الى تفرضها الحاكم 
والمشرعون؛ بسبب الخسائر ال ا فيها الإهمال E‏ 

أما التكلفة الثالثة الي مع مرور الوقت فهي تكلفة الضرائب» فتعسد 
الضرائب عاملا أساسيًا ني التنظيم الاجتماعي» ولطالا كان هناك نوع أو آخر من 
الضرائب وسيظل موحودا» لكن من يدفع؟ وكم سيدفع؟ هي مسألة صراع 
سياسي لا مائي. في النظام العالمي الحديث» هناك سببان رئيسيان لفرض 
الضرائب: أحدهما هو توفير الخدمات الأمنية لبئ الدولة (قوات الجيش والشرطة»› 
وإقامة البنية التحتية» وتوظيف نظام بيروقراطي يتولى توفيز الخدمات العامة» إلى 
حانب تحصيل الضرائب. لا بعكن تحنب هذه التكاليف» رغم أن هناك احتلافات 
قوية وواسعة قي الآأراء حول حجم وكيفية الإنفاق. 

نة سبب ثانٍ لفرض الضرائب» وهو سبب حديث (ظهر فقط ق القرن الأحرر 
بدرحة كبيرة). ظهر هذا السبب الثاني نتيجة للتحول السياسي إلى النظام الديقراطى» 
والذى أدى إلى أن تطالب مو ع المواطنين ثي الدول بتوفير ثلاث مزايا أساسية يروما 

e :‏ التعليم والصحة وضمان ي الحياة. عندما توفرت هذه المزاييا ق 
لبداية في القرن التاسع عشر» E Bees AGO‏ 

ي بعض البلدان. وحلال القرن العشرين» زادت توقعات ا أن تقد 
هم الدولة وزادت أعداد الدول ال توفر هذه المطالب في تلف الحالات بشكل 
اجا عن ای نا کن زاج سی اراد ااا 

نتيجة لزيادة تكلفة توفير الأمن (ليس بشكل مطلق» وإنغا كحصة من الفائض 
العالمي)» وبناء البنية التحتية» وتوفير إعانات مالية للمواطنين قي محال التعليم 
والصحة وضمان دحل ثابت مدى الحياة» بدأت الضرائب باعتبارها د مل 
التكلفة الإجالية في الزيادة بشكل ثابت على المشاريع الإنتاحية في كل مكان» 
وسوف تستمر ف الزيادة. 

ھکذا ظلت تکالیف الإنتاج الغلاث» وهي : الأحور وم اغلات الإتتشاج 
والضراتية اك كل ا توفت عل مار الو ن ال الاية 
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وبخاصة على مدار الأعوام الخمسين الأحيرة. من ناحية أحرى» م تتمكن أسعار 
المبيعات من مواكبة الزيادةء رغم زيادة الطلب الفعال» وذلك يرجع إلى الزيادة 
المطردة ق أعداد المنتجحين»› ومن ثم عدم القدرة الستمر على الحفاظ على أوضاع 
احتكار القلة» وهذا هو ما نعنيه بتقليص الأرباح. بكل تأكيد» يسعى المنتجحون 
لقلب هذه الأوضاع بشكل ثابت» وتستمر مساعيهم تلك في الوقت الحاضر. 
ولكي نفهم ما يعوق قيامهم بذلك» يجب أن نعود إلى الصدمة الحضارية الي 
شهدها العام قي عام 1968. 

شهد الاقتصاد العالي بعد عام 1945 أكبر توسع قي بى الإنتاج في تاريخ 
النظام العالي الحديث؛ فكل الاجحاهات البنيوية الي تحدثنا عنها من ا اتخون 
والملدحلات والضرائب» اخذت ف الارتفاع بشدة نتبحة لذلك. وف دات الوت 
أحدثت الح ر كات المعادية للأنظمة -اليّ ق واقشاهاد دا مق ق 
هدفها الآن وهو الوصول إلى السلطة في بن الدولة» وقد بدت هذه الح ر كات ق 
جميع أنحاء العام تحقق الخطوة الأولى من البرنامج المكون من خحطوتين؛ ففي مساحة 
ا و اوا ال شوت اسا رفن لالب وج ف 
يالو)» وصلت الأحزاب الشيوعية إلى سدة الحكم. أما في العام الأوروبي (شرق 
ووا و ا مالةو ا رالا ار سرو فق وات الا رات الدع اط 
الاحتماعية (أو ما يقابلها) إلى الحكم» أو على الأقل تناوبت الحكم. أما قي بقية 
آسيا وأغلب دول إفريقيا وصلت حر كات التحرير الوطنية إلى سدة الحكم. وقي 
أمي ركا اللاتينية» تولت زمام الأمور الح ر كات القومية/الشعبوية 

وعلى هذا باتت الأعوام ال تلت 1945 فترة تفاؤل كبير؛ فقد بدا الملستقبل 
الاقتصادي e‏ وبدا أن الح ر كات الشعبوية من كل نوع دات :قى ادها 
كانت فيتنام دولة صغيرة تصار ع من أحل استقلاهاء فبدا أا تكبح الققوة المهيمنة» 
وهي الولايات امتحدة الأميركية. ا النضام ۾ العالمي الحديث بمذه الإيجابية من قبل 
بالنسبة لكثيرين» وهو شعور له تأثير حفز» وأيضا يحقق الاستقرار بشكل كبير. 

غير أن الشعور الكامن بفقدان الثقة فى الح ركات الشعبوية الموجودة ي 
السلطة بدأ يتزايد وبدت الخطوة الثانية من برنامج الخطوتين» وهي خحطوة تغفيير 
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العام غير قابلة للتحقيق عمليًا على عكس ما توقع أغلب الناس. على الرغم مسن 
النمو الاقتصادي العام الذي شهده النظام العالمي» إلا أن الفحوة بين الم ركز 
والاطراف انت ا كر من الاق بكر وعلن ار من ومول ار كات 
المعادية للأنظمة إلى سدة الحكم» فإن حماسة المشاركة الكبيرة في فترة التعبقة بدأت 
تقلص جرد وضول ال ركات العادية للأنظمة للحكم في أية دولة کانت. بذأت 
تظهر طبقة حديدة تتمتع بامتيازات» وأصبح مطلوبًا من عامة الناس عدم فرض 
طلباتمم بقوة السلاح في ظل حكومة تؤكد آما تمثلهم. حين أصبح المستقبل 
حاضرًا» بدأ الكثير من المقاتلين المتحمسين والمؤيدين بشدة لتلك الح ركات ف 
إعادة النظر تي مواقفهم» وسرعان ما بدؤوا ف الانشقاق. ' 

دی مزيج من الغضب الذي استمر فترة طويلة ضد أساليب تطبيق النظام 
العالمي» وكذا خيبة الأمل ق قدرة الح ر كات المعادية للأنظمة على تغيير العام إلى 
اندلا ع الثورة العالمية ق عام 1968. انطوى تفجر ثورات عام 1968 على فكرتين 
منک رین ی کل عاف ا کات الاق اکل کات إحداھا رق مر 
وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية» وقي ذات الوقت التذمر من كون الاتحاد 
السوفيي -باعتباره العدو المفترض للولايات المتحدة- يتواطأً بالفعل مع النظام 
العالمى الذي أسسته الولايات المتحدة. أما الفكرة الثانية فهي أن الح ر كات التقليدية 
المعادية للأنظمة م تنفذ وعودها عندما وصلت للسلطة. وشكل تزامن تلك 
رات ال ترج ف اد کی ررر جا ا حت ا ع ات 
العديدة كالعنقاء الي تبعث من رُفاتماء إلا أا لم توصل العديد من الداعين إلى 
الثورات الي قامت عام 1968 إلى الحكم» أو ليس لفترة طويلة» غير أَمُا أعطت 
قوة ومشروعية للشعور بفقدان الثقة قي الح ركات القديمة المعادية للأنظمةء و كذلك 
قي بى الدولة الي كانت تدعمها تلك الح ر كات. لقد تحول اليقين طويل الأحل ف 
تحقيق آمل التقدم إلى مخاوف حول عدم تغير النظام العالمي. 

كان هذا التحول في الشعور العالمي أبعد ما يكون عن تدعيم الوضع الراهن» 
بل وأدى بالفعل إلى سحب بساط الدعم السياسي والثقافي من تحت أقدام النظام 
اهادي الراهال العا لمي» فلم يعد المظلومون على يقين من أن التاريخ يأحذ 
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صفهم» ذا لا بمكنهم أن يظلوا راضين عن التطورات البطيئة قي ضوء لعافم بام 
سيجنون الثمار في حياة أبنائهم وأحفادهم» وأصبح من غير الممكن إقناعهم ا 
بتأحيل الشكاوى الحالية على أمل الاستفادة قي المستقبل. باخحتصار» لققد فققد 
المنتجون المتعددون بالنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي صمام الاستقرار الأساسي 
ا لخفي للنظام» وهو تفاؤل المظلومين. وحدث هذا ق أسواً لحظة بالفعل» حين بدا 
تقلص الأرباح يظهر بشكل حقيقي وخطير. 

لقد عصفت الصدمة الحضارية ال حدثت عام 1968 بالسيطرة التلقائية لتيار 
الوسط الليبرالي» والذي سيطر على النظام العا لمي منذ الثورة العالمية السابقة يي 
8. لقد تحررت تيارات اليمين واليسار من أدوارها كنماذج لليبرالية الوسطية» 
واستطاعت أن تؤ كد قيمها الأكثر راديكالية أو تعيد تأكيدها. دحل النظام العالمي 
فى فترة تحول» وكان اليمين واليسار عازمين على الاستفادة من الفوضى المتزايدة 
لضمان بسط قيمهم في النظام أو النظم الجديدة الي ستنتجها في النهايية هذه 
الازمة. 

بدا أن الأثر المباشر للثورة العالمية في 1968 أا تشرعن قيم اليسار وبخاصة ثي 
بحالي العرق والنو ع الاحتماعي؛ فقد كانت العنصرية من الملامح السائدة في النظام 
العالمي الحديث ما دام قائمًا. وقد تم التشكيك في شرعية العنصرية لقرنين من 
الزمانء إلا أنه بعد الثورة العالية فقط في عام 1968 ظهرت حلة موسعة ضصد 
العنصرية» بقيادة المجموعات المظلومة نفسهاء على حلاف تلك الحملات الي قادها 
في السابق الليبراليون بشكل أساسي كجزء من الطبقة المسيطرة» وباتتت تلك 
الحملة ظاهرة رئيسية في المشهد السياسي العالمي؛ فقد أحذت صورة ح ركات 
هوية "الأقلية" المسلحة النشطة في كل مكان» وكذلك كانت في صورة محاولات 
لإعادة بناء عا لم المعرفة» لتصبح الموضوعات المتعلقة بالعنصرية المزمنة ي صدارة 
الخطاب الفكري. 

وإلى حانب الجدل حول العنصرية» م يفقد موضوع الجدس أهميته في الثورة 
العا مية عام 1968ء سواء كنا نتحدث عن السياسات المرتبطة بالنوع الاجتماعي أو 
التفضيلات الي تستند إلى الجحنس» ولاحقا هوية المححولين حنسيًا» فكان أثر 1968 
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هو تسليط الضوء على ما كان تحولاً بيا لقيم المنسية خلال نصف القرذ 
السابق» والسماح له بالانفجار تي المشهد الاحتماعي العالمي» ومالذلك من 
عواقب كبيرة على القانون والممارسات التقليدية والأديان والخطاب الفكري. 

كانت الح ر كات التقليدية المعادية للأنظمة قد أكدت بشكل أساسي علسى 
موضوعات سلطة الدولة والبى الاقتصادية» وقد تراحع الموضوعان بطريقة ماق 
حطابات المناضلين عام 1968؛ بسبب المساحة الى أخذتما موضوعات الععرق 
والجنس» وكان هذا .مثابة مشكلة حقيقية لليمين في العا م؛ فقد كان من الأسهل 
لليمين العالمي تناول مسائل السياسة الجغرافية والمسائل الاقتصادية عن الموضوعات 
الاجتماعية الثقافية. ويرحع ذلك إلى موقف الليبراليين الوسطيين» الذين كانوا 
مغادين لأي تقريض للمؤسسات الأساسنية السياسية والاقتصادية للنظام 
الاقتصادي الرأسمالي العالمي» ولكنهم كانوا يضمرون تأييدًا للتحولات الاجتماعية 
الثقافية الي نادت بجا الح ركات المسلحة قي ثورات عام 1968 (وما بعدها إلا 
مم كانوا أقل تشددا. ونتيجة لذلك» كان رد الفعل لما بعد 1968 هو الانشقاق 
الفعلي بين محاولة المؤسسة استعادة النظام وحل بعض المشكلات الملحة المتعلقة 
عسألة تقلص الربح الناشغة من ناحية» ومن ناحية أحرى الثورة الثقافية المضادة 
ذات الأساس الأضيق ولكن الأكثر شراسة. ومن لمهم التفريق بين موقف 
اجحموعتين من القضاياء وبالتالي موقف احموعتين من الانحيازات الاستراتيجية. 

في حين دحل الاقتصاد العالمي قي ذلك الوقت قي المرحلة (ب) الطويلة مسن 
دورة كوندراتييف» حاول ائتلاف قوى الوسط واليمين أن يعيدوا تخفيض أسعار 
الإنتاج المتزايدة ق مكونات التكلفة الثلاثة؛ حاولوا تقليل مستوى الأحور» كما 
سعوا لأن تتحمل بحددًا حهة خارحية تكاليف المدحلات» وتخفيض الضرائب 
المدفوعة لصا رفاهة الدولة (التعليم والصحة وضمان دحل ثابت مدى الحياة. 
اتخذ هذا الهمجوم عدة أشكالء تخلت دول للم ركز عن فكرة التنموية (كأسلوب 
للتغلب على الاستقطاب العالمي)» وحلت محلها فكرة العولة» وال دعت بشكل 
أساسي لفتح جميع الحدود أمام التحرك الحر للبضائع ورأس الال (ولكن ليس 
الأيدي العاملة). أحذ نظام تاتشر ق المملكة المتحدة ونظام ريجان في الولايات 
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التحدة زمام المبادرة ف الترويج هذه السياسات» وال كانت عرف نظريا باسم 
"الليبرالية الحديثة"» وسياسيا باسم "إجماع واشنطن". كان المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس مر كرا لتسويق النظرية» وأصبح صندوق النقد ّ ومنظمة 
التجارة اة حلي الائشاء الالن' الا ساستن فيد وفرض 

إن الصعوبات الاقتصادية ال واحهتها الحكومات قي . مک ان یا 
سبعينات القرن العشرين وما بعدها (وجخاصة قي الحجنوب ويي المنطقة الشيوعية 
السابقة) حعلت من الصعوبة عكان على هذه الدول ال تحكمها الح ر كات القديمة 
المعادية للأنظمة مقاومة الضغوط من أحل تنفيذ "التعديلات البنيوية" وفتح الحدود. 
لذلك تم تحقيق القليل من النجاح في تراحع تكاليف؛ الإنتاج على مستوى 
العام» لكن هذا E‏ أقل بكثير ما طمح إليه مروحو هذه السساات) 
وأقل بك كثير ما كان ضروريًا لإنماء تقلص الأرباح. مک ال اون أك اکر 
لتحقيتق الأرباح في ساحات المضاربات المالية أكثر من ساحة الإنتاج» فمثل هذه 
الضاربات للمالية قد تؤدي إلى أرباح هائلة لبعض للمشا ر كين فيها» ولكنها نعل 
الاقتصاد العالمي شديد التغير وعرضة لتقلبات العملة والتوظيف» وهي بالفعل 
إحدى علامات الفوضى للمتزايدة. 

على الساحة السياسية العالمية» حعل اليسار السيا سي العالمي الأهداف 
الانتخحابية نانوية ل ا و بدا عضا عن ذلك ف تنظیہ حر كة الح ر کات ' ( 
أو ما عرف بالمنتدى الاجتماعي العالمي» والذي احتمع في البداية في بورتو 
اليغري» وغالبًا ما يشار له هذا الرمز .W8۴‏ هذا المنتدى ليس منظمة» لكنه مكان 
لالتقاء القيادات الثورية من الكثير من المشارب والانتماءات» المنخحرطين في العديد 
من الأعمال» من الاحتجاحات الجماعية الإقليمية أو العالمية إلى التنظيم المحلي قي 
دول العالم. کان شعارھم اعام تخر كن > و الذي يعبر عن شعورهم ان النظام 
العا لمي يعاني أزمة بنيوية» وأن الخيارات السياسية حقيقية. يواحه العام فک 
متزايد صراعًا على عدة أصعدة بين روح دافوس وروح بورتو أليغري. 

شكل اهجوم الخطير الذي قام به اسامة بن لادن على برجي مر كز الق ار 
العالي في 11 سبتمبر/أيلول 2001 دلالة حديدة على الفوضى السياسية العالمية» 
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ونقطة حول قي الانحيازات السياسية» كما مح للمنتمين لتيار اليمين ممن يرغبون 
في قطع صلاتمم بال ركز بالسعي لتنفيذ برنامج يدور حول استفثار الولايات المتحدة 
بالقوة العسكرية وحدهاء وكذلك محاولة التراحع عن التطور الثقاق للنظام العا مى 
والذي حدث بعد الثورة العالمية قي عام 1968 (حاصة ق بالات العرق والجنس). 
وق سبل حقيق, ذلك؛ سعوا لتصفية الكثير من البى الجغرافية السياسية ال أقيمت 
بعد 1945 واليّ رأوا ما تعوق سياسانمم» لكن تلك الجهود هددت بتدهور حالة 
عدم الاستقرار ال كانت متزايدة بالفعل داخل النظام العالمي. 

هذا هو الوصف التجريبي للموقف الفوضوي للنظام العالمي؛ ماذا نتوقع قي 
مغل هذا الموقف؟ أول شيء نؤكده هو أن ما بمكن أن نتوقعه» بل ونراه بالفغعل» 
هو تقلبات حاحة قي كل الجالات المؤسسية ني النظام العالمي» إذ يتعرض الاقتصاد 
العالمي لضغوط حادة؛ بسبب المضاربات المالية الى خر ج عن سيطرة الو سسات 
المالية الكبرى وهيعات الرقابة» مثل البنوك المركزية. إن العنف يندلع بدرجحات 
كبيرة في كل مكان على نطاقات ضيقة وواسعة» وعلى فترات طويلة إلى حد ما. 
ولم يعد لدى أحد القدرة على القضاء على اندلاع العنف بشكل فعال؛ إذ تراحع 
-بشكل ملحوظ- تأثير القيود الأحلاقية الي كانت عادة ما تفرضها الدول 
وال شات الديدة 

من ناحية أحرى» لا يعن مواجحهة نظام ما لأزمة ألا يستمر ثي القيام بدوره 
بأسالیبه لمعتادة» بل على العكس. وما أن اتبا ع الأساليب العتادة أدى إلى ظهور 
توحهات علمانية تقترب من خحطوط المقاربة (شديدة النمطية)» فإن الاستمرار ي 
اتباع تلك الأساليب المعتادة يؤحج الأزمة. إلا أن الاستمرار ف الأداء بالطرق 
المعتادة هو تصرف معظم الناس في الغالب» إذ يبدو منطقيًا على المدى القرييب 
بحا فالأساليب التقليدية هي الأساليب المعروفة والمعتادة وال تكفل تحقيق مزايا 
قصيرة الأحلء وإلا لن تكون أساليب تقليدية. ونظرًا لان مثل هذه التقلبات 
حاحة» يسعى أغلب الناس لتحقيق أمنهم بالثبات على تصرفاتم المعتادة. 

ولا شك أن الناس .عختلف اتجاهاتمم وصنوفهم سيسعون إلى إحداث 
تعديلات على المدى المتوسط في النظام» وال يصرون على أما سوف تحدمن 
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الشكلات القائمة؛ فهذا أيضًا أسلوب معتاد» فكما يتذكر معظم الناس أنه مح 
في الماضي» وبالتالي رون خرو رة کر هه رة ری لکن الكل ان هل هده 
لتعديلات على المدى المتوسط ستترك أثرّا ضئيلا على الأزمة النظامية؛ بسبب كل 
ما سبق وذكرناه عن طبيعة الأزمة النظامية. 

کما سیسعی آخرون لانتھاج مسارات ذات طابع حولي» لا ت یي 
"تعديلات على المدى المتوسط". هولاء يأملون أن يستفيدوا من التقلبات الجامحة 
في الفترة الانتقالية لإحفاء التغيرات الكبرى الي تطرأً على أساليب العمل» واليّ 
من شأما أن تدفع العملية نحو التشعب من حانب واحد. وهذا الأسلوب سيكون 
الأكثر تأثيرًا في الوضع الحالي» وهو ما أشرنا إليه بأنه الصراع بين روح داففوس 
وروح بورتو أليغري. غير أن هذا الصراع قد لا يكون حط اهتمام معظم الناس 
بعد. وبالطبع» قد يرى كثير من أولئك الأكثر نشاطا في الصراع أن من الأفضل 
صرف الانتباه عن حدة الصراع ومخاطره الحقيقية؛ أملا في تحقيق بعض أهدافهم 
من دون استثارة المعارضةء وال قد يثيرها الإعلان الصريح عن هذه الأهداف. 

كث ما بعكن قله حول الصراع الذي بدا يتكشف لتره؛ صراع من صفاته 
الأساسية عدم التأكد التام من نتائجه» ومن صفاته الأحرى أنه صراع غامض؛ 
فهو قد نراه على أنه صراع بين القيم الأساسية» بل صراع "حضارات '» إن م 
نصتّف طرف الصراع ضمن الشعوب والأعراق والحماعات الدينية أو الجموعات 
التاريخية الأحرى الو جحودة. والعنصر الرئيسي في الجدال هو درجة مل اک نظام 
احتماعي» لکن ف هذه الحالة النظام المستقبلي الذي نبنيه» ق ابحاه أو آخحر فيما 
يتعلق .عو ضوعين أساسيين راسخين وحوريين في التنظيم الاجتماعي» ها: الحرية 
E E E‏ 
الاحتماعي بالنظام العالمي الحديث في إباته. 

هناك الكثير من المغالاة حول مسألة الحرية (أو "الديمقراطية ) في عالمنا 
الحديث» لدرحة تحعل من الصعب أحيانًا فهم حقائقها الأساسية. ولعله من المفيد 
هنا التمييز بين حرية الأغابية وحرية الأقلية؛ فحرية الأغلبية تكمن ني القرارات 
السياسية يحتمعة وما تعكسه من رغبات الأغلبية في مواجهة الجموعات الصغيرة 
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الي قد تتحكم فعليا في عملية صنع القرار. فهذه ليست جحرد مسألة ما يُسمى 
بالانتخحابات الحرة» رغم أنه لا شك أن الانتخابات المنتظمة النزيهة والمفتوحة 
حزء ضروري من البنية الديعقراطية» وإن كان جزءا غير كاف منها؛ فحرية 
الأغة فطلب الا كه الفعااة لو وحصوها على المعلومات» وللا 
يقة لترجمة آراء أغلبية الجماهير في صورة آراء الأغلبية فى يعات التشريعية. 
وة شك ق كون أي من دول النظام العا مى الجديد كاملة الديمقراطية وفقا هذه 
المعان. 
اما حرية الأقلية فهي أمر تلف تمامًا» فهي تمثل حقوق جميع الأفراد 
فرض رغبات الأغابية على الآحرين. من حيث المبدأًء تملقت أغلب الدول ف 
النظام العالمي الحديث حرية الأقليات للتهرب من امتيازات الأغلبية» وقد أشادت 
كإسهام إيجابي في بناء نظام تاريخى يتألف من العديد من الأغاط المحتلفة. أا 
الح ركات المعادية للأنظمة التقليدية فقد أعطت الأولوية لما نسميه حرية الأغلبيية» 
وشددت الحركات الثورية حول العام قي عام 1968 على توسيع حرية الأقليات. 
حى لو افترضنا أن الحميع يؤيدون الحرية بالفعل» وهو افتراض يخلو مسن 
التروي» فستظل نمة صعوبة بالغة وأزلية في تحديد الخط الفاصل بين حرية الأغابية 
وحرية الأقليات» نحو: أي منهما له الأولوية قي مختلف احالات والقضاياء وف 
الصراع حول النظام أو الأنظمة الي ستخلف نظامنا العالمي الحالي؟ سيكون 
الانقسام الرئيسي بين من يرغبون ي توسيع نطاق الحريتين» حرية الأغلبية وحرية 
الأقليةء وأولئك الذين سيسعون لخلق نظام غير ليبرالي» متخفيًا في تفضيل حرية 
الأغلبية أو حر ية الأقليات. وق مثل هدا الصراع» يبدو دور التعتيم واضحًاء وهر 
ما يؤدي إلى الارتباك وهذا يأ تي صا من يرتؤون تقييد الحرية. 
لا تظهر المساواة إلا كمفهوم متعارض مع مفهوم الحرية» ولاسيما إذا كنا 
نعي المساواة النسبية في الحصول على السلع المادية. لكن هذاء في الواققع» هو 
الوجه الأحر لنفس العملة؛ ففي حالة وجحود عدم مساواة حقيقية» ليس من المعقول 
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للساواة بين الحميع عند تقييم رغبات الأغلبية. ولن يكون ن منطقيا أن تنال حرية 
الأقلية احترامًا كاملا إذا لم تتمتع تلك الأقلية با لمساواة ق عيون الجميع» أي 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية وما يستتبعهما من مساواة سياسية. إن التأكيد 
على المساواة كمفهوم يسهم قي الإشارة إلى الات اف ور ا س ا 
تتخذها الأغلبية لتحقيق حريتها ولتشجيع حرية الأقليات. 

إننا بصدد بناء النظام أو الأنظمة ال ستعقب نظامنا الحالي؛ فهل سنسعى 
لبناء نظام إما هرمي يغدق الامتيازات أو يسمح بها بحسب مرتبة الفرد ي 
بغض النظر عن طريقة يقة تحديد هذه للمرتبة (عا ق ذلك مبدأ المحدارة)» آم نبیئ 
نظامًا دقر اطبا ا ويتسم بالمساواة النسبية؟ إن إحدى أعظم اکانات انظ 
العا مى القائم هي أنه أبرز هذه المسائل رغم أنه لم جد حلولا لاي منهاء بل وكان 
بعيدًا عن إيجاد الحلول! فليس نمة شك في أن وعي الناس يذه الموضوعات في أنحاء 
العام قد ازداد مقارنة عا كانوا عليه منذ قرن» فما بالك بخمسة قرون مضت؟ 
فالناس اليوم أكثر وعيّا وأكثر استعدادًا للقتال في سبيل حقوقهم» كما أمُم أكثر 
تشککا تی حطاب القوة. ومهما بلغ استقضطاب النظام الحالي» فهذا على الأقل 
موروث اابي. 

إن الفترة الانتقالية من نظام إلى أحر هي فترة صراع عظيم» وغموض کبیر» 
كی ا ا ا ا اهما ري خر ومن ي 
نختار الاجحاهات الى نرغب أن يسير فيها العالم. ابرا حب أن CE E‏ 
نقتصرف في الوقت الحاضر حي يصبح من الأرجحح أن عضي العا م في الاجحاه الذي 
نفضّله. بمكننا أن ننظر ممذه المهام الثلاث على أَما مهام فكرية وأحلاقية وسياسية» 
قد تكون مختلفة ولكنها متواشجة» ولا سبيل إلى التحلي عن أي من تلك المهمام» 
وإلاً فإننا نسير سير حاطب ليل» ليس أمامنا إلا الظلام والخموض؛ فالمهام الي تقع 
على عاتقنا صعبة للغاية» ولكنها تقدّم لنا كأفراد ومحموعات إمكانية خحلق شيء 
قد يحقتق أهدافنا الجماعية بصورة أفضل» أو على الأقل تسهم في خلقه. 
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هداالکتاب 

يقدم إيمانويل وولرستين» في «تحليل النظم الدولية»» مقدمة موجزة وسهلة عن مقاربة شاملة كان 
هو رائدها قبل ثلاثين عاما لفهم تاريخ وتطور العالم الحديث. ومنذ أن قام وولرستين في البدء 
بوضع «تحليل النظم الدولية»» فقد أصبح هذا النظام منهجية مستخدمة على نطاق واسع في 
اللوم الاجتماعية التاريخية ونقطة مرجعية مشتركة في المناقشات الخاصة بالعولة. قدم 
وولرستین الا ولل الأول ملخا راق مهل واد اطا تحليل انظ الول 
EAE‏ العالمي الحديثء يصف فيه الهياكل المعرفية التي استند إليها »> وآلياته»› 
ومستقبله. ويوضح وولرستين الخصائص المميزة لتحليل النظم الدولية: وهي التركيز على 
أنظمة العالم بدلا من الدول الوطنيةء وعلى ضرورة النظر في العمليات التاريخية لأنها تتكشف 
على مدى فترات طويلة من الزمن»ء وعلى الربط بين الهيئات ذات الإطار التحليلي المعرق المنفرد 
التي ينظر إليها عادة على أنها تختلف عن بعضها البعض» مثل التاريخ والعلوم السياسيةء 
والاقتصادء وعلم الاجتماع. وهو يصف النظام العالمي كواقع اجتماعي يتألف من دول مترابطةء 
وكات واس وطبقات» وجماعات ذات هويات من جميع الأنواع. کما یحدد آنا وا 
الضوء على أهمية اللحظات الرئيسية في تطور النظام العالمي الحديث: وهي التطوير الرأسمالي 
للاقتصاد العالمي في القرن السادس عشرء وبداية قرنين من المركزية الليبرالية في الثورة الفرنسية 
عام 1789ء وتقويض هذه المركزية في الثؤرات العالمية عام 1968. هذا الكتاب المىجه للقراء 
عامة» والطلاب والممارسين من ذوي الخبرة على حدّ سواء» يعرض صورة متكاملة لتحليل نظم 
العالمء بقلم مؤلفه نفسه. 


نبذة عن المؤّلف 

إيمانويل وولرستين هو كبير الباحثين في جامعة ييل» ومدير مركز فرنان 
بروديل في جامعة بينغهامتون. من أبرز كتبه العديدة : «نظام العالم 
الحديث» (ثلاثة مجلدات)ء و«نهاية العالم كما نعرفها»» و«العلوم 
الاجتماعية للقرن الحادي والعشرين»» و«مثاليون أو الاختيارات 
التاريخية للقرن الحادي والعشرين»ء و«التخلي عن التفكير من منظور 
العلوم الاجتماعية»» و«حدود أبعاد القرن التاسع عشر». وولرستين 
حاصل على جائزة الرابطة الأمريكية لعلم الاجتماع للعالم المهني المتميزء 
وقد شغل منصب الرئيس السابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. 
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